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} ٢٧٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  المقدمة

  
الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمـد 

      وعلى آله وصحبه أجمعين.
  ،أما بعد ......                     

يعــد الوقــف مــن أحــد مفــاخر الإســلام لأهميــة في معالجــة كثــير مــن القضــايا   
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية وغيرهــا مــن القضــايا الــتي يحتاجهــا ا�تمــع، 
ـــيراً مـــن خـــلال الضـــوابط الفقهيـــة الـــتي  ولهـــذا أعطـــى الفقهـــاء للوقـــف دوراً كب

  ل التنظير المقاصدي للوقف وبيان مكانته في الإسلام.وضعوها، وخلا
ومن أهم قضايا الوقف المقاصدية هـي ديمومـة العـين الموقوفـة، إذ أن  يقصـد  

مـن الوقـف اسـتمرار تـدفق النفـع للجهـة الموقـف عليهـا، وهـذا يتصـور ويكـون 
محققــاً مــن خــلال اســتمرار الوقــف بحيــث يكــون مؤبــداً، ولهــذا يقــول ولي االله 

الـــدهلوي: إن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم اســـتنبط الوقـــف لمصـــالح لا شـــاه 
توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل االله مالاً كثـيراً، 
ثم يفــنى فيحتــاج أولئــك الفقــراء تــارة أخــرى ويجــيء أقــوام آخــرون مــن الفقــراء 

بســـاً فيبقـــون محـــرومين، فـــلا أحســـن ولا أنفـــع للعامـــة مـــن أن يكـــون شـــيء ح
  . )١( ..."تصرف عليهم منافعه ويبقى أصلهللفقراء وابن السبيل 

إلا أن الفقهاء تطرقوا في فروعهم الفقهية إلى مسألة بيع الوقف، بمعنى هـل   
يجــوز بيــع العــين الموقوفــة؟  لأن البيــع يخــالف المقصــد الأسمــى مــن إنشــائه وهــو 

ين الموقوفــة كمــا اســتمرار الحصــول علــى الثــواب مــن خــلال المحافظــة علــى العــ
  طلب الواقف.

                                                           

 . )، ط: دار الكتب العلمية٢/٢١١بتصرف : حجة االله البالغة، ( )١(



 
  

 

  
} ٢٨٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

فأحببـــت تنـــاول مســـألة بيـــع الوقـــف مـــن خـــلال حصـــر الصـــور وتتبـــع أقـــوال  
الفقهــــاء ا�يــــزين مــــنهم والمــــانعين،  والنظــــر فيهــــا وبيــــان الــــراجح منهــــا، قــــدر 

  الاستطاعة.  
  



 
  

 

  
} ٢٨١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

��������������� �
  كان منهجي في البحث على النحو الآتي:

الأصيلة، ومحاولـة التتبـع والاستقصـاء  جمع المادة العلمية من المصادر - ١
  لكل ما كتب حول الموضوع.

 اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة، مع بيان المعتمد منها. -٢
 توثيق أقوال الفقهاء وأدلتهم من مراجعها الأصلية. -٣
إن كـــان مـــن المناســـب  -في الغالـــب –ذكـــر الأقـــوال في محـــل النـــزاع  -٤

ـــه تعلـــق  . مـــع نســـبة كـــل قـــول إلى قـــفببيـــع الو ذكـــر النـــزاع، وكـــان ل
مــن المصـادر الأصــيلة، كــل بحسـب مذهبــه، مرتبــة علــى  قائلـه، موثقــاً 

 الترتيب الزمني لنشأة المذهب.
  

����������� �
  قسمت البحث على النحو التالي:

  .وشرعاً  لغةً  بيع والوقفتعريف  في التمهيد:
  وفيه خمسة مباحث:الموضوع: 

  .قوفة   البيع لتعطل العين المو  المبحث الأول:

  لوجود فرصة أفضل. المبحث الثاني:

  المبحث الثالث : من أجل المصلحة العامة.

  المبحث الرابع : من أجل مصلحة الوقف نفسه.
  .المبحث الخامس: بسبب شرط الواقف 

وفيهــا عرضــت لأهــم النتــائج الــتي توصــلت إليهــا مــن خــلال هــذا الخاتمــة: 
  البحث.

ين، وصـلى االله وسـلم علـى سـيدنا محمـد وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العـالم
  وعلى آله وصحبه أجمعين.

  



 
  

 

  
} ٢٨٢     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 
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ابلـة شـيء مقأو  ،مبادلة مال بمـالوهو : البيع مصدر باع يبيع بيعاً ومبيعا؛ً  
  أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه . ،بشيء

ويعد البيع من الأضـداد، مثـل الشـراء، فبـاع وشـرى بمعـنى واحـد، وكـذا ابتـاع  
يســمى كــل واحــد مــن كمــا  ،قــد يطلــق أحــدهما ويــراد بــه الآخــرواشــترى؛ إذ 
الــــذهن في  فينصــــرفلكــــن إذا أطلــــق البــــائع و .  أو بيعــــاً  ،بائعــــاً المتعاقــــدين : 

  .ذل السلعةبا إلىالعرف 
������ ��������������������������  

  :)٢(وأما البيع شرعاً فللفقهاء في تعريفه اتجاهات متعددة، نذكر منها ما يلي
  .)٣(فعند الحنفية : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص 

  .)٤(وذهب المالكية: عقد معاوضة على غير المنافع ولا متعة لذة
ة تفيد ملك عين أو منفعة علـى التأبيـد لا وعند الشافعية: عقد معاوضة مالي

  .)٥(على وجه القربة
والحنابلة عرفوا البيع بأنه: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقـاً بأحـدهما، 

  .)١(أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد، غير ربا وقرض
                                                           

 .: مادة( بيع)القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاحانظر:  )١(

 .نذكر التعريفات سردا من غير تحليل ولا تفصيل، ومن أراد الزيادة فعليه بالمطولات  )٢(

 .١٩٩٢ - )، ط. دار الكتب العلمية٤/٥انظر: حاشية ابن عابدين: ( )٣(

 .)، ط: دار إحياء الكتب العربية٣/٢بير: (انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الك )٤(

)،ط: دار إحياء ٢/١٥٢انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج: ( )٥(

 .دار الكتب العلمية )، للخطيب الشربيني،ط:٢/٢٤٥الكتب العربية ، مغني المحتاج : (



 
  

 

  
} ٢٨٣     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

والكلمــــة المتفقــــة بــــين الفقهــــاء والــــتي تعــــبر عــــن مقصــــود البيــــع: بأنــــه عقــــد   
  اوضة متمثل بإيجاب وقبول.مع
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ــفُ، ويطلــق الوقــف في اللغــة ويــراد بــه الحــبس  الوقــف مصــدر وَقَــفَ يقَِ
والمنــع، يقــال: وقفــتُ الــدارَ وُقُـفَــاً أي حبســتها عــن التصــرف، وقولنــا: أوقــف 

، اســتعملتها تمــيم، وقــد يطلــق الوقــف ويــراد بــه اســم الــدار، بــالهمزة لغــة رديئــة
المفعول، فتقول: هـذه الدابـة وقـفٌ، أي موقوفـة، ومـن هنـا جمـع علـى أوقـاف 

  ووقوف.

������� ��������������������������� �

مـــن خـــلال تتبـــع أقـــوال الفقهـــاء في تعـــريفهم الوقـــف، نجـــدهم يتفقـــون علـــى �
س العـين الموقوفــة عــن التصــرف مفهـوم: تســبيل منفعــة العـين الموقوفــة، مــع حــب

-، إلا أن عبــــارا�م اختلفــــت فيمــــا بيــــنهم، فمــــنهم مــــن عــــرف الوقــــف فيهـــا
  .)٣(»حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة«بأنه:  - كالحنفية 

  .)٤(»إعطاء منفعة الشيء مدة بقائه«ويرى المالكية أن الوقف هو: 

ن الانتفــاع بــه مــع حــبس مــال يمكــ«كمــا عــرف الشــافعية الوقــف بأنــه: 

                                                                                                                                        

 .)، ط: دار الفكر٣/١٤٦انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي: ( )١(

 ) انظر: القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، كل في مادة: وقف. ٢(

)، ط. دار الكتاب ٣/٣٢٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي، (٣(

 الإسلامي. 

ط. دار )، ٦/١٨) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، (٤(

 الفكر. 



 
  

 

  
} ٢٨٤     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  .)١(»بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
أمــا الحنابلــة فتعــريفهم مــن أوســع التعــاريف الــتي اطلعــت عليهــا حيــث 

تحبـــيس مالــك مطلـــق التصـــرف مالــه المنتفـــع بـــه مــع بقـــاء عينـــه «عرفــوه بأنـــه: 
بــا إلى تقر ، إلى جهــة بــر يصــرف ريعــه، بقطــع تصــرف الواقــف وغــيره في رقبتــه

  .)٢(»االله تعالى
والملاحــظ أن ســبب اخــتلاف الفقهــاء في تعــريفهم إنمــا هــو مــن خــلال 
أثر انعكاس الفـروع، وعلـى حسـب مـذاهبهم وآرائهـم الفقهيـة المتعلقـة بفـروع 
المســائل الوقفيــة، وعليــه ظهــر هــذا الخــلاف علــى التعريــف، فبعضــهم اختصــر 

إلى ملــك الموقــوف عليــه مــن والآخــر أطــال، بنــاء علــى انتقــال العــين الموقوفــة 
  عدمه، وبناء على تأبيد الوقف من توقيته، ومن لزوم الوقف وعدم لزومه. 
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لمــا كــان الأصــل في عقــد الوقــف أنــه علــى التأبيــد، بمعــنى أن يكــون الوقــف  �

دائمــــاً ومســــتمراً، كــــان الأصــــل العــــام بــــين الفقهــــاء أنــــه لا يجــــوز بيــــع العــــين 
، مســـتدلين علـــى هـــذا الحكــــم -ســـيأتي تفصــــيلها–وقوفـــة، إلا في حـــالات الم

  بأدلة منها:
أصـاب { ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما، قال  - ١

 ،صلى االله عليه وسلم يسـتأمره فيهـافأتى النبي  ،عمر أرضا بخيبر
لم أصـب مـالا قـط  ،فقال : يا رسول االله إني أصـبت أرضـا بخيـبر

ه . فمـــــا تـــــأمرني بـــــه ؟ قـــــال : إن شـــــئت هـــــو أنفـــــس عنـــــدي منـــــ
أنه لا حبست أصلها وتصدقت �ا . قال : فتصدق �ا عمر : 

                                                           

 . )٣/٥٢٢، () انظر: مغني المحتاج ١(

)، ط. المكتب ٢٨٥) انظر: المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي، (٢(

 الإسلامي. 



 
  

 

  
} ٢٨٥     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ولا يوهب . قال : فتصـدق  ،يورثولا  ،ولا يبتاع ،يباع أصلها
وابــن  ،وفي ســبيل االله ،وفي الرقــاب ،وفي القــربىعمــر في الفقــراء . 

الســـبيل . والضـــيف . لا جنـــاح علـــى مـــن وليهـــا أن يأكـــل منهـــا 
. ووجـه الدلالـة )١("غير متمول فيه  ،أو يطعم صديقاً  ،المعروفب

" وهو دليـل علـى أن  ولا يبتاع ،لا يباع أصلها من الأثر قوله:"
الأصل في الوقف ألا يتصرف فيه تصرفاً يخرجه عن طبيعة العقـد 

  القائمة على التأبيد، والتي منها بيعه.   
شــرط في الوقــف،  مــن أن التأبيــد )٢(مــا ذهــب إليــه عامــة الفقهــاء - ٢

وبيـــع الوقـــف يخـــالف هـــذا الشـــرط، إذ البيـــع يقطـــع صـــفة الوقفيـــة 
أن  –في العمـــــوم  –عـــــن العـــــين، والعـــــين الموقوفـــــة يشـــــترط فيهـــــا 

تكون على التأبيـد والبيـع يقطعـه ولهـذا منـع الفقهـاء بيـع الوقـف، 
لازم مؤبد فلا يجوز بيع شـيء مـن وعقد الحبس  قال الباجي:"

 فإنــهعلــى مــا نقولــه مــا احــتج بــه مالــك  والــدليل ... ،الأحبــاس
ودليــل  ،وبقــاء أحبــاس الســلف دائــرة دليــل علــى منــع ذلــك: قــال

لم تخـرب فإنـه أن ما لا ينقـل الحـبس عـن مقتضـاه إذا  :آخر وهو
 . )٣("وإن خرب كالغصب ،لا ينقله عن مقتضاه

ــــالمعقول: مــــن جهــــة أن مــــن أهــــم مقاصــــد  - ٣ ويمكــــن الاســــتدلال ب
 العـــين الموقوفـــة، ولا يجـــري عليهـــا أي الوقـــف: ألا تفقـــد أو تغـــير

تغيير ليس له مصلحة أو ضرورة تقتضي ذلـك، وعليـه نجـد أكثـر 
المسائل التي يشدد الفقهاء في العمل �ا ضمن مـا جـاء مـن قبـل 

                                                           

 .)٢٧٣٧رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف،( )١(

)، ط. دار الفكر، الإنصاف، علي بن ٦/٢٠٠انظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام، ( )٢(

)، ط. دار إحياء التراث العربي، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٧/٣٥سليمان المرداوي، (

 .)، ط.دار الكتاب الإسلامي ٢/٤٦٤(

 )، ط. دار الكتاب الإسلامي .٦/١٣١المنتقى، للباجي، ( )٣(



 
  

 

  
} ٢٨٦     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

العاقـــد الوقـــف، ممـــا يجعـــل للوقـــف أهميـــة كـــبرى في المحافظـــة عليـــه 
 وعدم المساس به، وبيع الوقـف والتنقـل مـن وقـف لآخـر مـن غـير

حاجة يؤدي إلى ضـياع الوقـف واللعـب بـأموال الموقـوف علـيهم، 
  وهذا ما منعته الشريعة. 

فهــذه بعــض الأدلــة الــتي يســتدل �ــا الفقهــاء القــائلون بتأبيــد الوقــف، وأن   
الأصل القائم لهذا التصرف أن يكون علـى التأبيـد، ولهـذا يقـول ولي االله شـاه 

سـتنبط الوقـف لمصـالح لا توجـد في الدهلوي: إن النبي صلى االله عليه وسـلم ا
سائر الصـدقات، فـإن الإنسـان ربمـا يصـرف في سـبيل االله مـالاً كثـيراً، ثم يفـنى 
فيحتــاج أولئــك الفقــراء تــارة أخــرى ويجــيء أقــوام آخــرون مــن الفقــراء فيبقــون 
محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقـراء وابـن 

  . )١( افعه ويبقى أصله..."السبيل تصرف عليهم من
إلا أن هــــذا الأصــــل لم يكــــن قاعــــدة مســــتمرة في كــــل الفــــروع وعلــــى كــــل   

الأحــوال، وإنمـــا وجــدت بعـــض الفــروع الفقهيـــة، كمــا وجـــد مــن الفقهـــاء مـــن 
وســع مســألة جــواز البيــع  مســتدلا لمــا ذهــب إليــه بأدلــة ليســت جديــدة وإنمــا 

  من منع  من الفقهاء ذلك. تغير فيها نظره وتحليله لها، بل وأخذ يرد على
وفي الحقيقة من منع ومـن أجـاز إنمـا همـا في دائـرة واحـدة، وهـي دائـرة النظـر   

إلى علة وحكمة تشريع الوقف، فمن حرم البيع إنما كان قصده المحافظة علـى 
الوقف قدر الاستطاعة، وهذا لا يكون إلا بتحريم بيعـه، ومـن أجـاز البيـع في 

قـــق القصـــد مـــن الوقـــف، ولهـــذا قـــال د. محمـــد بعـــض صـــوره رأى أن البيـــع يح
ســليمان الأشــقر:" الأدلــة الشــرعية تقتضــي أن البيــع الممنــوع في الوقــف لــيس 
هو مطلق البيع، وإنما البيع الذي يراد منه أكل ثمن المبيع ، أما البيـع والمبادلـة 

  .)٢(للإصلاح فلا بأس به شرعاً...،" 

                                                           

 ) .٢/٢١١بتصرف : حجة االله البالغة، ( )١(

)، ط. وزارة ١٢المناقلة والاستبدال بالأوقاف، تحقيق د. محمد سليمان الأشقر: ( مجموع في )٢(

 الكويت . -الأوقاف والشئون الإسلامية



 
  

 

  
} ٢٨٧     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

لاسـتثناءات مـن الأصـل العـام في ولما وجدت بيع الفـروع وبعـض المسـائل وا  
الوقـــف، وكمـــا وجـــد مـــن الفقهـــاء مـــن أجـــاز بيـــع الوقـــف في هـــذه الحـــالات، 

  نتطرق إليها بشيء من التفصيل فيما يأتي من المباحث. 
  

  
  
  
  
  
  
  



 
  

 

  
} ٢٨٨     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  :العين الموقوفة المبحث الأول: البيع لتعطل
  
تكلـــم الفقهـــاء عـــن حكـــم بيـــع الوقـــف حـــال تعطلـــه وهلاكـــه، ويقصـــدون    

التعطــل أو الهــلاك: حــدوث شــيء بــالوقف يجعلــه غــير صــالح للانتفــاع بــه في ب
أي حــال مــن الأحــوال، ولا يمكــن الاســتفادة منــه بــأي صــورة مــن الصــور في 

  .)١(الغرض الموقوف لأجله
والفقهــاء عنــد حــديثهم عــن بيــع العــين الموقوفــة بســبب تعطلهــا وهلاكهــا،    

غيره،وهـــذا مـــا ســـنتناوله في نجـــدهم يفرقـــون في الحكـــم بـــين تعطـــل المســـجد و 
  المطلبين التاليين:

   بيع المسجد عند تعطله : ب الأول:لالمط
عز وجل -لما كان للمساجد أهمية كبرى، لما يحصل فيها من تعظيم االله      

وإقامة شعائر دينه، نجد الشارع علق عليها أحكاماً فقهية متعددة؛ منهـا:  -
د حال تعطله ووصوله لحالة لا يمكـن بيع المسجد، بمعنى هل يجوز بيع المسج

  الانتفاع به إلا بالبيع ؟ الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القائــل بــأن وقــف المســجد يظــل مســجداً أبــداً، ولــو تعطــل  القــول الأول:   

وخــرب ولم يكــن لــه مــا يعمــر بــه لا تنفــك عنــه صــفة المســجدية، كمــا يســتمر 
بسبب بنـاء مسـجد آخـر، أو انتقـال هذا الحكم وإن استغنى الناس عنه؛ إما 

أهـــل القريـــة إلى مكـــان آخـــر، فـــإن الأرض تبقـــى مســـجداً إلى قيـــام الســـاعة، 
ويترتـب علـى هـذا: أنـه لا يجـوز التصـرف فيـه بـالبيع أو غـير البيـع، كمـا نصـوا 

  على أن المسجد لا يرجع إلى ملك الواقف.

                                                           

)، ط. الأمانة العامة ٩٥انظر: المصطلحات الوقفية، د. محمد كل عبيد االله عتيقي، ( )١(

 للأوقاف الكويتية.



 
  

 

  
} ٢٨٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

 )٢(والمالكيــة –بــه في القــول المفــتى  -)١(والقائــل �ــذا القــول هــم: الحنفيــة    
،وقــد اســتدل أصــحاب هــذا القــول بمــا )٤(والحنابلــة في روايــة لهــم )٣(والشــافعية

  يلي:
ــاع مــا روي في وقــف عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه:"  - ١ فــلا يب

 .)٥("بتاعأصلها، ولا ي
مـا لا يجـوز بيعـه مـع بقـاء كما عللوا قولهم بالقاعدة الفقهية: أن  - ٢

  .)٦(منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها
أن الإنســــان لــــه حــــق التصـــــرف في البيــــع والشــــراء فيمــــا يملكـــــه،  - ٣

والواقف بمجرد التلفظ بالوقف خرجت العين الموقوفة مـن ملكـه، 
لم يجـز التصـرف فيـه  ،تجرد عن حق العباد وصار خالصا الله فلما

 . )٧(بالبيع
أنــه إذا تعطلــت المســاجد وهلكــت، إن كــان للمســجد ريــع عُمــر  - ٤

وإن لم يكـن لـه ريـع، وجـب التعمـير مـن  المسجد من هـذا الريـع،
                                                           

الحالة يرجع إلى ملك الواقف، انظر: وذهب محمد من الحنفية إلى أن المسجد في هذه  )١(

)، للسرخسي، ط:دار المعرفة، العناية شرح الهداية، للبابرتي، ١٢/٤٢المبسوط،(

 ).٥/٢٢٢)،ط. دار الفكر، البحر الرائق، (٦/٢٣٧(

بل وشدد المالكية في مسألة بيع المسجد حيث قالوا: بإثم البائع وعصيانه، وكذلك المشتري  )٢(

ف، ويؤدبان ويسجنان، مع وجوب فسخ البيع ورد المسجد سواء فات إذا كان يعلم بالوق

�دم أو بناء أو لم يفت، وسواء خرج من يد المشتري أم لم يخرج. انظر: التاج والإكليل 

)،ط: دار الكتب العلمية، شرح المختصر ٧/٦٦٢لمختصر خليل، للمواق،(

مدونة الفقه المالكي )، ٤/٩٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (٧/٩٥للخرشي،(

 )، ط.مؤسسة الريان.٤/٢٣٨وأدلته، د. صادق الغرياني : (

 ).٣/٥٥١)، مغني المحتاج،(٣/١١٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة، (٢/٤٧٥أسنى المطالب، ( )٣(

 ).٤/٦٢٣)، الفروع، (٥/٣٦٩المغني، ( )٤(

 سبق تخريجه. )٥(

 ء التراث العربي.)، ط: دار إحيا٥/٣٦٩انظر: المغني، لابن قدامة، ( )٦(

 ).٦/٢٣٧انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي، (  )٧(



 
  

 

  
} ٢٩٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أمـــوال الدولـــة، أمـــا إذا هجـــر المســـجد لأي ســـبب فـــإن احتمـــال 
  .  )١(الرجوع إليه قائم، ولو بعد حين ، وعليه لم يجز بيع المسجد

فهـذا رأي الفريـق الأول حيـث ذهــب إلى أن الأرض الموقوفـة مسـجداً تظــل   
  مسجداً أبداًً◌، وإن تعطل المسجد و�الك.

ولكـــن قـــد يتبـــادر إلى الـــذهن ســـؤال، وهـــو أن المســـجد المتعطـــل لابـــد مـــن    
وجــود أشــياء موقوفــة عليــه يمكــن الاســتفادة منهــا، وهــذه الأشــياء قــد تكــون 
منقولات مثل السـجاد والمصـابيح وأجهـزت التكييـف وغيرهـا مـن المنقـولات، 

؛ وقــد تكــون مــن الأشــياء الــتي لا يمكــن الاســتفادة منهــا إلا عــن طريــق بيعهــا
ويمثــل لــه الفقهــاء قــديماً بالخشــب، ويمكننــا التمثيــل في العصــر الحــالي بالحديــد 
والألمنيـوم واللــبن وغيرهــا مــن الأشــياء الــتي يســتفاد منهــا عــن طريــق البيــع، فمــا 

  حكم هذه الأشياء الموقوفة على المسجد، هل يجوز بيعها، أم لا؟
ســـــجد إذا هلـــــك في هـــــذه المســـــألة إلى أن الم )٢(ذهـــــب جمهـــــور الفقهـــــاء     

وتعطــل ووجــدت فيــه أشــياء يمكــن نقلهــا لمســجد آخــر والانتفــاع �ــا بوقفهــا 
علـــى مســـجد آخـــر، لـــزم نقلهـــا، وتكـــون وقفـــاً علـــى ذاك المســـجد، وفي هـــذه 
الحالـــة لا يجـــوز بيعهـــا؛ معللـــين القـــول بـــأن صـــفة الوقـــف لم تنفـــك عنـــه لعـــدم 

  تعطله وإمكان جعله في مسجد آخر يستفاد منه. 
 )٣(ياء التي لا يمكن الانتفاع �ا عن طريق النقل، فجمهور الفقهاءأما الأش  

يقولــون بجــواز بيعهــا؛ بمعــنى لــو تعطــل المســجد فأنــه يحتــوي علــى أشــياء يمكــن 
نقلهـا ولكـن لا يمكــن الانتفـاع �ــا لمسـجد آخر،كمــا مثلهـا ســابقاً فإ�ـا تبــاع 

  ويجعل ثمنها في مسجد آخر.

                                                           

 )، ط: دار المنهاج.٨/٩٩انظر: البيان في مذهب الشافعي، للعمراني، ( )١(

)، أسنى المطالب: ٧/٦٦٢)، التاج والإكليل، (٤/٣٥٩انظر: حاشية ابن عابدين: ( )٢(

)٢/٤٧٤.( 

)، أسنى المطالب: ٧/٦٦٢، التاج والإكليل، ()٤/٣٥٩انظر: حاشية ابن عابدين: ( )٣(

 ).٥/٣٦٨)، المغني: (٢/٤٧٤(



 
  

 

  
} ٢٩١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ســئل شــيخ  :وفي فتــاوى النســفي :يرة قــالفي الــذخ رأيــت قــال ابــن نجــيم:"    
الإســـلام  عـــن أهـــل قريـــة رحلـــوا وتـــداعى مســـجد القريـــة إلى الخـــراب وبعـــض 
المتغلبــة يســتولون علــى خشــب المســجد وينقلونــه إلى دورهــم هــل لواحــد مــن 
أهــل المحلــة أن يبيــع الخشــب بــأمر القاضــي ويمســك الــثمن ليصــرفه إلى بعــض 

  .)١("نعم :قال ،المساجد أو إلى هذا المسجد

ا رواه البيهقـــي والخـــلال عـــن علـــي بـــن أبي وقـــد اســـتدلوا لمـــا ذهبـــوا إليـــه: بمـــ  
االله المديني عن أبيه عن علقمـة عـن أمـه، قالـت: دخـل شـيبة بـن عثمـان  عبد

يــا أم المـــؤمنين إن ثيـــاب «فقـــال:  -رضــي االله عنهـــا  -الحجــي علـــى عائشـــة 
ـــار فنحترفهـــا ـــر فنعمـــد إلى آب ، فنعمقهـــا، ثم نـــدفن الكعبـــة تجتمـــع علينـــا فتكث

رضـي االله  - ثياب الكعبة فيها، كيلا يلبسها الجنـب والحـائض، فقالـت عائشـة 
: ما أحسنت ولبئس ما صنعت، إن ثيـاب الكعبـة إذا نزعـت لم يضـرها - عنها

إن لبسها الجنب والحـائض، ولكـن بعهـا، واجعـل ثمنهـا في المسـاكين وفي سـبيل 
ا إلى الــيمن فتبــاع هنــاك، ثم يجعــل االله، قالــت: فكــان شــيبة بعــد ذلــك يرســل �ــ
  .)٢(»ثمنها في المساكين وفي سبيل االله وابن السبيل

كمــا عللــوا جــواز مثــل هــذا التصــرف، بــأن فيــه محافظــة علــى الوقــف، وعــدم   
  تضيعه قدر الإمكان، ولأن الاستفادة منها ممتنعة إلا عن طريق البيع. 

، والقائل بجواز )٤(د الحنابلة، والمعتمد عن)٣(وهو قول للحنفية القول الثاني: 
بيــع المســجد إذا خـــرب وتعطلــت منافعــه، والحنابلـــة في هــذا الحكــم لم يفرقـــوا 
بين المسـجد وغـيره، فيبـاع الوقـف ويشـترى بثمنـه عقـاراً ليكـون مسـجداً بـدلاً 

  من الأول.

                                                           

)، ط: دار الكتب ٦/٢٢٠)، وانظر: ، بدائع الصنائع، للكاساني :(٥/٢٧٤البحر الرائق، ( )١(

 العلمية.

 ). ٩٥١٢) رواه البيهقي في سننه، باب: ما جاء في مال الكعبة وكسو�ا، رقم: (٢(

 ).٥/٢٢٢ق، (انظر:  البحر الرائ )٣(

 ).٤/٦٢٣)، الفروع، (٥/٣٦٩المغني، ( )٤(
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، كــدار ا�ــدمت  ،وتعطلــت منافعــه ،ن الوقــف إذا خــربإ قــال ابــن قدامــة:"  
أو مســجد انتقــل أهــل  ،ولم تمكــن عمار�ــا ،ت مواتــاً وعــاد ،أو أرض خربــت

أو ضاق بأهلـه ولم يمكـن توسـيعه  ،وصار في موضع لا يصلى فيه ،القرية عنه
تـــه ولا عمــارة بعضـــه إلا ببيـــع أو تشـــعب جميعــه فلـــم تمكــن عمار  ،في موضــعه

وإن لم يمكن الانتفاع بشـيء منـه  ،جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ،بعضـه
  .)١( "بيع جميعه

  
  واستدلوا لما ذهبوا إليه:

أنــه لمــا قـــدم  -رضــي االله عنـــه-االله بـــن مســعود  ا ورد عــن عبــدبمــ - ١
ـــن مالـــك قـــد بـــنى  واتخـــذ ، القصـــرعلـــى بيـــت المـــال كـــان ســـعد ب

ـــد أصـــحاب ال مســـجداً  فأخـــذ ، قـــال فنقـــب بيـــت المـــال، مـــرتعن
فكتـــب ، فكتـــب فيـــه إلى عمـــر بـــن الخطـــاب، الرجـــل الـــذي نقبـــه

واجعـل بيـت المـال في ، وانقل المسجد، قطع الرجللا تعمر: أن 
، فنقلــه عبــد االلهي، فإنــه لا يــزال في المســجد مصــل، قبلــة المســجد

إن بيـت المـال : فخط له هذه الخطة. قال صالح: قـال أبي: يقـال
نقـــب في مســــجد الكوفــــة فحــــول عبـــد االله بــــن مســــعود المســــجد 

اليـــــوم في موضـــــع المســـــجد العتيـــــق. وقـــــال أبـــــو  مـــــارينموضـــــع الت
ول المســــجد؟ قــــال: إذا كــــان أيحــــ: ســــئل أبــــو عبــــد اهللالخطــــاب: 

، )٢(لا يسـع أهلـه فـلا بـأس أن يحـول إلى موضـع أوسـع منـه ضيقاً 
ووجــه الدلالــة مــن الأثــر أنــه جــاز أن يحــول المســجد ويغــير مكانــه 
للمصــلحة، فمــن بــاب أولى إذا تعطلــت مصــالحه، والتحويــل كمــا 

 يكون بتغيير المكان يكون بالبيع.

                                                           

 ).٥/٣٦٩المغني، ( )١(

 . ، ط:دار الكتب العلمية)٥/١١٣الكبرى، لابن تيمية، (الفقهية ) الفتاوى ٢(
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ــــ - ٢ بالمصــــلحة، إذ مــــن مصــــلحة  ل هــــذا التصــــرفكمــــا يســــتدل لمث
الوقـف أن تبقــى آثــار الوقــف بــأي صــورة ممكنــة، حيــث إن ذلــك 

 أحسن وأفضل من أن يترك الوقف مهملاً دون الاستفادة منه.
وبقول النبي صلى االله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا  - ٣

. ووجـــــه الدلالـــــة مـــــن الحـــــديث: أن الشـــــارع أمرنـــــا )١(اســـــتطعتم"
بالمحافظــة علــى الوقــف قــدر الإمكــان، و�انــا عــن تضــيعه والعبــث 
به، وعليه إذا لم يمكننا الاستفادة من الوقف إلا عن طريق بيعه، 

  فيعد بيعه محافظة عليه. 

بعــــد النظــــر في أقــــوال الفقهــــاء وعــــرض أدلــــتهم يتضــــح لنــــا التــــرجيح: 
يــة هــذه رجحــان القــول الثــاني لقــوة أدلتــه، وقــد رجــح شــيخ الإســلام ابــن تيم

ورد علــى مــن قــال بعــدم الجــواز بأنــه لــيس لهــم  ،)٢(الروايــة بعــد التحقيــق فيهــا
 -حجـــة شـــرعية، بـــل دلـــت النصـــوص الشـــرعية علـــى جـــواز إبـــدال المســـجد 

إذا كــــان «بغــــيره إن كانــــت هنــــاك حاجـــة، قــــال الإمــــام أحمــــد:  -المنتفـــع بــــه 
بأهلـه المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضـع أوسـع منـه. وضـيقه 

لم يعطــل نفعــه، بــل نفعــه بــاق كمــا كــان ولكــن النــاس زادوا، وقــد أمكــن أن 
ينــبى لهــم آخــر؛ لأن اجتمــاع النــاس في مســجد واحــد أفضــل مــن تفــريقهم في 

  .)٣(»مسجدين...

  وتناقش أدلة القول الأول بما يلي:

أن الأثــر الــوارد في وقــف عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه والــذي  - ١
ولا يبتــاع ولا يوهــب، فيــه دليــل علــى عــدم يــنص علــى أن لا يبــاع 

صحة بيع الوقف، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء من أن 
                                                           

رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه ) ١(

 . )٧٢٨٨وسلم، رقم: (

 ). ٣١/٢٢٠ع الفتاوى، () مجمو ٢(

 ) المرجع السابق، الموضع نفسه. ٣(
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الأصــل العـــام عــدم جـــواز بيــع الوقـــف، إلا أن النهــي الـــوارد يحُمـــل 
علـــى مـــا إذا كـــان الوقـــف في حـــال يمكـــن الانتفـــاع بـــه والاســـتفادة 

الـوارد،  منه، أما في حال تعطل الوقف فإنه لا يـدخل تحـت النهـي
والذي جعلنا أن نقول بأن النهي لـيس عامـاً في كـل الأحـوال وأنـه 
بيــع المســجد حــال تعطلــه لا يــدخل تحــت النهــي؛ هــو فعــل عمــر 
عندما أمر سعد بن مالك بتحويل المسجد، فدل هـذا الأمـر علـى 
جــــواز التصــــرف بــــالوقف مــــن أجــــل تحقيــــق مصــــلحة، عــــن طريــــق 

  المحافظة عليه قدر الإمكان.

بالقاعــــدة الفقهيــــة؛ فــــيرد  -علــــى حرمــــة البيــــع  -لالهم أمــــا اســــتد - ٢
علــيهم بـــأن هـــذه القاعــد غـــير متفـــق عليهــا، كمـــا أن لكـــل قاعـــدة 
اسـتثناءات، ولـو علــى فـرض صـحة القاعــدة الفقهيـة المسـتدل �ــا، 
فإ�ـــا تنازعهـــا قاعـــدة أخـــرى، وهـــي مراعـــاة والنظـــر إلى المصـــلحة، 

ـــــف حـــــال ـــــالنظر إلى المصـــــلحة نقـــــول إن بيـــــع الوق ـــــه فيـــــه  وب تعطل
مصـــلحة للوقـــف ومحافظـــة عليـــه، وإن لم يكـــن بالصـــورة الـــتي كـــان 
عليهـا إلا أ�ــا أفضــل مـن تركــه غــير منتفــع بـه، فجــواز بيــع المســجد 
 إذا تعطل حكم فقهي مستثنى من القاعدة، وهذا لا إشكال فيه.

أمـا قـولهم بـأن الوقــف قـد خـرج مـن ملــك الواقـف، فـلا يملـك حــق  - ٣
بــــأن المســــألة فيهــــا خــــلاف تراجــــع في  التصــــرف فيــــه، فــــيرد عليــــه:

المطـــولات، ولـــو علـــى فـــرض أن الوقـــف قـــد خـــرج عـــن الملـــك فإنـــا 
جوزنــا البيــع لا علــى اعتبــار أن مَــن يبيعــه هــو مالــك للوقــف، فلــم 
نقــول إن الــذي يبيــع هــو المالــك، وإنمــا الــذي يملــك حــق البيــع هــو 

افظــة النــاظر، والنــاظر لا يملــك العــين الموقوفــة، بــل هــو مــأمور بالمح
عليهـا قـدر اســتطاعته، ومـن المحافظــة عليـه بيعـه وجعــل أموالـه وقفــاً 

 على مسجد آخر.

أمــــا قــــولهم باحتماليــــة الرجــــوع إلى البلــــد بعــــد هجــــر أهلهــــا، فهــــو  - ٤
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بعيد، كما أن بيـع الوقـف وجعـل بدلـه في  –في نظري  –احتمال 
وقف آخر أفضل؛ لأن القصد من البيع استمرار الانتفـاع بـالوقف 

كـــه وهجـــره علـــى احتمـــال رجـــوع أهـــل البلـــد إليـــه، ففيـــه بخـــلاف تر 
  تعطيل للوقف يقيناً باحتمال غير معلوم الحدوث.  

عنـــد هلاكـــه وتعطلـــه إلا أننـــا نقيـــد جـــواز بيـــع المســـجد وعلـــى ترجيحنـــا   
  ما يلي: ، منهاالبيع بضوابط تجب مراعا�ا عند البيع

 اض ووال،أن البيـع يكــون عـن طريــق الإمــام، أو مـن يقــوم مقامـه مــن قــ  - أ
بــد مــن أو جهــة رسميــة مــن الدولــة كالأمانــة العامــة للأوقــاف، كمــا لا

، جــاء في غايــة بجــواز البيــع إصــدار حكــم مــن قبــل المحكمــة المختصــة
ويبيعـــه الحـــاكم إن كـــان علـــى ســـبيل الخـــيرات، وإلا فنـــاظره «المنتهـــى: 

ـــه ـــع تحـــت إشـــراف .)١(»الخـــاص، والأحـــوط إذن الحـــاكم ل فيكـــون البي
لرسميـــة في الدولــة، وذلـــك مــن أجـــل تحاشــي إضـــاعة إحــدى الجهــات ا

 مال البدل.
أن يكــون البيــع بســعر الســوق، فــلا يجــوز بيــع الوقــف بأقــل مــن الســعر   -  ب

  السائد في تلك المنطقة .
وينظـــر في مـــال البـــدل؛ فـــإذا كانـــت تكفـــي لشـــراء  ،وأن يبـــاع المســـجد   -  ت

مســـجد آخـــر وجـــب بـــذل أمـــوال البـــدل لشـــراء مســـجد آخـــر يجعـــل 
إن لم تكـن أمـوال البـدل كافيـة لشـراء مسـجد، وجـب و مكـان الأول، 

 صرفها لمسجد قائم، تصرف فيما يحتاجه المسجد من ترميم وغيره.
  

   :لتعطلهما عقار والمنقولبيع ال المطلب الثاني:

و الأشــــياء  -غــــير المســــجد -لفقهــــاء في حكــــم بيــــع العقــــار اختلــــف ا
هــذه المســألة نجـــد أن   بعــد النظــر في أقـــوال الفقهــاء في، و تإذا تعطلــ المنقولــة

كل مذهب له رأي يغاير غيره مـن المـذاهب الفقهيـة، وقـد يتفـق مـع مـذهب 
                                                           

 ). ٤/٣٧٢) مطالب أول النهى شرح غاية المنتهى، (١(



 
  

 

  
} ٢٩٦     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــه ســــوف أعــــرض ــــوال  آخــــر في جزئيــــة، وعلي الفقهــــاء في هــــذه المــــذاهب لأق
  المسألة: 

أن الأصـــل بـــ ، والقائـــل )١(إليـــه الحنفيـــةذهـــب وهـــو مـــا  القـــول الأول:
اشـترط  حالة واحـدة وهـي إذاإلا في العقار الموقوف المتعطل،  بيععدم جواز 

بيـع العقـار بالضـرورة أو المصـلحة مـع ، وقيـدوا جـواز الواقـف أن لـه حـق البيـع
  من قبل القاضي .ة قفامو وجود 

) مـــن قـــانون العـــدل والإنصـــاف علـــى ١٣٣وقـــد نصـــت مـــادة رقـــم: ( 
إذا كــــان الوقــــف مرســــلاً لم يشــــترط الواقــــف فيــــه «هــــذا الحكــــم فجــــاء فيهــــا: 

، ولـو صـارت الأرض فلـيس لـه بيعـه واسـتبداله لغـيره، الاستبدال لنفسـه ولا
وإنمــا يملــك اســتبداله القاضــي إذا رأى ســبخة والــدار خربــة لا ينتفــع �ــا، 

  .»ضرورة لذلك أو مصلحة فيه

   :)٢(الشروط التالية ولهذا جعلوا لجواز البيع

  أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به �ائياً. - ١

  ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. - ٢

  ألا يكون البيع بغبن فاحش. - ٣

  أن يكون المستبدل القاضي. - ٤

  .عقار أن تشترى بالمال البدل - ٥

  أن يكون البدل والمبدل منه من جنس واحد. - ٦

بــين  حيـث فرقـوا ،)٣(المالكيـة هـو مـا ذهـب إليــه فقهـاءو  القـول الثـاني:
أنـــه لا يجـــوز  -غـــير المســـجد -العقـــار وغـــيره حـــال خرابـــه، فقـــالوا في العقـــار 

                                                           

 ). ٤/٣٨٧)، حاشية ابن عابدين، (٥/٢٢٢) انظر: البحر الرائق، (١(

 . المرجعين السابقين ، الموضع نفسه) انظر: ٢(

)، ط. دار الفكر، ٢/١٦٥واني، للنفراوي، () انظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القير ٣(

 ). ٤/٢٣٦)، مدونة الفقه المالكي، (٤/٩١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (



 
  

 

  
} ٢٩٧     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

لا يبــاع العقــار «قــال الإمــام مالــك:  ،)١(رضــاً أو داراً حــتى لــو خــرببيعــه، أ
 .)٢(»المحــبس ولــو خــرب، وبقــاء أحبــاس الســلف دائــرة دليــل علــى منــع ذلــك

وجـــــد بـــــديل عـــــن البيـــــع ألا وهـــــو تـــــأجير العقـــــار لمـــــن وعللـــــوا عـــــدم الجـــــواز ب
  .)٣(يصلحه

ء أمــا غــير العقــار مــن الحيوانــات والثيــاب والعــروض وغيرهــا مــن الأشــيا
وعليـه  ،)٤(المنقولة، فإنه يجوز بيـع كـل مـا أصـبح عـديم الفائـدة فيمـا حـبس لـه

يجوز بيـع الـدواب الموقوفـة إذا صـارت ضـعيفة، وكـذلك يبـاع مـا اسـتهلك مـن 
المنقـــولات، كالأثـــاث والســـيارات، وبعـــد البيـــع يشـــترى بـــه وقـــف جديـــد مثـــل 

شــراء وقــف  الأول ويكــون وقفــاً مكانــه، فــإن لم يــف مبلــغ البــدل يعُــن بــه في
  جديد، وإن لم يجد من يعين بالثمن تُصدق بمبلغ البدل.

مــا ضــعف مــن الــدواب المحبســة في «جــاء عــن الإمــام مالــك أنــه قــال: 

                                                           

) استثنى المالكية بعض الحالات التي يجوز فيها بيع العقار مع صلاحه، منها: المسجد إذا ١(

إذا ضاقت عن الدفن، فإنه ضاق، والطريق إذا ضاقت على المارة وتضرروا من ضيقها، والمقبرة 

يجوز في هذه الحالات شراء عقار موقوف ليوسع ما ذكر، انظر: مدونة الفقه المالكي، 

)٤/٢٣٦ .( 

)، ط. دار البحوث للدراسات ٤/٣٢٠) التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذعي، (٢(

 الإسلامية، دبي. 

لراجحة عن الإمام مالك، وقد نقل لنا المواق ) هذا هو المعتمد عند المالكية وهي الرواية ا٣(

لربيعة -أي في المدونة-وفيها «) فقال: ٧/٦٦١الرواية الثانية عن الإمام في التاج والإكليل، (

وعبارة .. وهو إحدى روايتي أبي الفرج عن مالك..، أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه

واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير الرسالة: ولا يباع الحبس وإن خرب ثم قال: 

خرب. وقال ابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة 

فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكا�ا ويكون ذلك ، وعجز عن عمار�ا وكرائها

ويسجل ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك للعوض عنه 

 ». ويشهد به

 ). ٧/٩٥ختصر للخرشي، (الم)، شرح ٧/٦٦١) انظر: التاج والإكليل، (٤(



 
  

 

  
} ٢٩٨     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

بيعت واشـتري بثمنهـا مـا ينتفـع سبيل االله حتى لا يكون فيه قوة على الغزو 
من الخيل فيجعـل في السـبيل. قـال ابـن القاسـم: فـإن لم يبلـغ ثمـن فـرس أو  به

لــي مــن عن بــذلك في ثمــن فــرس. قــال ابــن القاســم: ومــا بُ ين أو بــرذون فلــيُ هجــ
فـإن الثياب المحبسة ولم يبق فيها منفعة بيعت واشتري بثمنها ثياب ينتفع �ـا 

  .)١(»لم تبلغ تصدق به في السبيل

 ر المذاهب تشديداً في مسألة بيعأكث إذ هو ،لشافعيةل القول الثالث:
بيــــع العــــين أو المنفعـــــة  - )٢(في المعتمــــد -وزوا العــــين الموقوفــــة؛ حيــــث لم يجـــــ

 لـو تعطلـت المنفعـة«الموقوفة إذا تلفت، قـال شـيخ الإسـلام زكريـا الأنصـاري: 
كشـــجرة جفـــت أو قلمتهـــا الـــريح ولم ؛  الـــتي للموقـــوف بســـبب غـــير مضـــمون

ـــــل جفافهـــــا ـــــف، يمكـــــن إعاد�ـــــا إلى مغرســـــها قب لبقـــــاء عـــــين ؛ لم يبطـــــل الوق
؛ مــع بقــاء عينهــا، وهــب لــو انتفــع �ــا بإيجــار أو غــيرهولا تبــاع ولا ت، الموقــوف

أو ، وإلا بـــأن لم يمكـــن الانتفـــاع �ـــا إلا باســـتهلاكها بـــإحراق، إدامـــة للوقـــف
لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينهـا ، نحوه صارت ملكا للموقوف عليه

  .)٣(»كأم الولد ولحم الأضحية

المسـجد إذا بليـت،  بيع حصر -في الأصح  -إلا أن الشافعية أجازوا 
 -وجذوعــه إذا انكســـرت ولم تصــلح إلا للإحـــراق؛ فتبـــاع ويتحصــل بـــه مـــال 

  يعود إلى الوقف أولى من ضياعها. -وإن كان قليلاً 

إلى أن الأصل عدم  ، فقد ذهب فقهاء الحنابلةلحنابلة: لالقول الرابع
يوجــد العــين الموقوفــة، إلا إذا تعطلــت منافعهــا المقصــودة مــن الوقــف، ولم  بيــع

الوقــف إذا كــان  بيــعريــع يعمــر بــه جــاز بيــع الوقــف في هــذه الصــورة، فيجــوز 

                                                           

 ). ٤/٣٢٠التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذعي، () ١(

 لابن حجر الهيتمي، ،بشرح المنهاج )، تحفة المحتاج٨/٩٩) انظر: البيان، للعمراني، (٢(

 للرملي ،شرح ألفاظ المنهاج �اية المحتاج العربي، ط: دار إحياء التراث )،٦/٢٨٢(

 . ،ط: دار الفكر)٥/٣٩٤(

 ). ٢/٤٧٥) أسنى المطالب، (٣(



 
  

 

  
} ٢٩٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  غير صالح للغرض الذي وقف من أجله.

بيــع وعليــه يجــوز عنــدهم  البيــع،الحنابلــة مــن أكثــر المــذاهب توســعة في و 
  ، مسجداً أو غير مسجد.الموقوف منقولاً كان أم عقاراً 

ب بيعــــه، وإذا شــــرط بــــل ذكــــروا أنــــه إذا تعطلــــت منــــافع الموقــــوف وجــــ
الواقــــف عــــدم البيــــع فإنــــه لا يلتفــــت إلى مثــــل هــــذا الشــــرط، بــــل هــــو شــــرط 

  .)١(باطل

جـذع موقـوف  وبيـع، ويصـح بيـع شـجرة موقوفـة يبسـت«قال البهوتي: 
قــال في التلخــيص: إذا أشــرف ، أو خيــف الكســر أو الهــدم، انكســر أو بلــي

ه لـو أخـر لخـرج وعلـم أنـ، جذع الوقـف علـى الانكسـار أو داره علـى الا�ـدام
، فإنــه يبــاع رعايــة للماليــة أو يــنقض تحصــيلا للمصــلحة، بــه عــن كونــه منتفعــاً 

جــائز بيعهــا عنــد خرا�ــا علــى مــا : والمــدارس والــربط والخانــات المســبلة ونحوهــا
  .)٢(»واحداً  تقدم وجهاً 

  وبعد هذا العرض نلخص أقوال الفقهاء بما يلي: 

بـــألا يحصـــل منـــه شـــيء ، ليـــةبحالـــة لا ينتفـــع بـــه بالكالوقـــف أصـــبح  إذا
علـى  بيـعجوز جمهـور الحنفيـة الفي هذه الصورة ، أو لا يفي بمئونته، أصلاً 

. وأمــــــا لمصــــــلحة ى في بيعــــــه اعنــــــدهم إذا كــــــان بــــــإذن القاضــــــي ورأ الأصــــــح
الوقـف المنقـول فقـط إذا دعـت إلى ذلـك  بيعالمالكية فقد أجاز جمهورهم 

العقـــار فقـــد منـــع المالكيـــة  وأمـــا، وهـــي الروايـــة المشـــهورة عـــن مالـــك، مصـــلحة
لأن ؛ واســتثنوا توســيع المســجد أو المقــبرة أو الطريــق العــام فأجــازوا بيعــه ،بيعــه

، بــــع الأحبــــاس لأجلهــــا تعطلـــــتتذا لم إو ، هــــذا مــــن المصــــالح العامــــة للأمـــــة
العـــين  بيـــعالشـــافعية فقـــد شـــددوا كثيـــرا فـــي وأمـــا ، وأصـــاب النـــاس ضـــيق

خشـية ضـياع الوقـف أو التفـريط فيـه.  اً حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلق، الموقوفة

                                                           

 ). ٢/٤٢٦)، دقائق أولي النهى، (٤/٢٩٣) انظر: كشاف القناع، (١(

 ). ٤/٢٩٣) كشاف القناع، (٢(



 
  

 

  
} ٣٠٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

، الحنابلة: فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في جواز الاستبدال وعدمهوأما 
فكما أن الفرس الحبيسة علـى الغـزو ، وأخذوا حكم العقار من حكم المنقول

فكـــذلك ، وصـــلحت لشـــيء آخـــر يجـــوز بيعهـــا، إذا كـــبرت ولم تصـــلح للغـــزو
  ل عليها.يقاس المنقول الآخر وغير المنقو 

ــــه القــــائلون بــــالجواز:  مــــا رواه البيهقــــي ولعــــل مــــن أقــــوى مــــا اســــتدل ل
االله المـــديني عـــن أبيـــه عـــن علقمـــة عـــن أمـــه،  والخـــلال عـــن علـــي بـــن أبي عبـــد

 -رضـــي االله عنهـــا  -قالـــت: دخـــل شـــيبة بـــن عثمـــان الحجـــي علـــى عائشـــة 
بــار يــا أم المــؤمنين إن ثيــاب الكعبــة تجتمــع علينــا فتكثــر فنعمــد إلى آ«فقــال: 

ـــــدفن  ـــــاب الكعبـــــة فيهـــــا، كـــــيلا يلبســـــها الجنـــــب فنحترفهـــــا، فنعمقهـــــا، ثم ن ثي
: مـــــا أحســـــنت ولبـــــئس مـــــا - رضـــــي االله عنهـــــا - والحـــــائض، فقالـــــت عائشـــــة 

صـــنعت، إن ثيـــاب الكعبـــة إذا نزعـــت لم يضـــرها إن لبســـها الجنـــب والحـــائض، 
، قالــت: فكــان ولكــن بعهــا، واجعــل ثمنهــا فــي المســاكين وفــي ســبيل االله

هنــاك، ثم يجعــل ثمنهــا في المســاكين  فتبــاعذلــك يرســل �ــا إلى الــيمن  شــيبة بعــد
، ووجــه الدلالــة واضــح مــن قــول عائشــة رضــي )١(»وفي ســبيل االله وابــن الســبيل

االله عنهــا، وفعــل شــيبة مــن البيــع، وخاصــة أن الثيــاب الموقوفــة علــى الكعبــة قــد 
ا إلا أن تعطــل نفعاهــا، ولم يعــد يســتفاد، فلــم يكــن مــن عائشــة رضــي االله عنهــ

  تفتي بجواز بيع الوقف، والاستفادة من ثمنه مما فيه نفع للمحتاجين.

العــين الموقوفــة بعــد  أقــوال الفقهــاء وآرائهــم حــول بيــع ومــن خــلال تتبــع
خرا�ـــا وتعطلهـــا يمكننـــا القـــول بجـــواز ذلـــك، ولكـــن بضـــوابط، نلخصـــها فيمـــا 

  يلي: 

الوقــف يتبــع  ، النــاظر فقــط، وإذا كــانالبيــع: أن الــذي يملــك حــق أولاً 
جهة حكومية، فلا بد من إصدار حكم من قبل المحكمـة المختصـة، جـاء في 

ويبيعــــه الحــــاكم إن كــــان علــــى ســــبيل الخــــيرات، وإلا فنــــاظره «غايــــة المنتهــــى: 

                                                           

 ). ٩٥١٢) رواه البيهقي في سننه، باب: ما جاء في مال الكعبة وكسو�ا، رقم: (١(



 
  

 

  
} ٣٠١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  .)١(»الخاص، والأحوط إذن الحاكم له

بحيــث لا يعــد  ؛هــو تعطــل منــافع الوقــف : أن يكــون ســبب البيــعثانيــاً 
  ت منافعه فلا يجوز الإبدال.ا إذا قلَّ صالحاً للانتفاع به، أم

أن يجعل ثمنه في مثله فوراً، حتى لا  بعد البيع: يتعين على الناظرثالثاً: 
  تتعطل منافعه، ولا يتعرض لانخفاض قيمته الشرائية.

أن العـــين المشـــتراة بمـــال البـــدل تصـــير وقفـــاً بمجـــرد الشــــراء، ولا رابعـــاً: 
مـه الإقـرار بأنـه اشـترى هـذا العقـار بـدلاً تحتاج إلى إيقاف الناظر لـه، لكـن يلز 

  عن الوقف.

المــال الموقــوف فيــه غــبن فــاحش؛ لأن الغــبن  أن لا يكــون بيــعخامســاً: 
إذا جـاز الوقـف وشـرط «الفاحش يؤثر في العقـود، جـاء في الفتـاوى الهنديـة: 

وإن باعـه ، البيع والاستبدال بـالثمن فباعـه بمـا يتغـابن النـاس فيـه فـالبيع جـائز
  .)٢(»يتغابن الناس فيه فالبيع باطل بما لا

أن لا يكـــون في البيـــع �مـــة، أي بـــأن لا يكـــون هنـــاك قـــرائن سادســـاً: 
  .)٣(تدل على وجود محاباة، أو تحقيق مصالح للقيم أو لأقاربه

وتــنص فيهــا  )٤(وقــد صــدرت في هــذا الشــأن فتــوى مــن وزارة الأوقــاف
ه عنــد الحاجــة الوقــف لا يبــاع ولا يــورث، وإنمــا يصــح اســتبدال«علــى: 

ــــثلاً، أو لإزالــــة  ــــق م ــــيج للاســــتبدال؛ لإيجــــاد طري بعــــين أخــــرى إذا احت
  .»الشيوع

للحاجــــة، ويجعــــل مكــــان  الفتــــوى نصــــت علــــى أن يكـــون البيــــعوهـــذه 
                                                           

 ). ٤/٣٧٢) مطالب أول النهى شرح غاية المنتهى، (١(

 . ، ط: دار الفكر)٢/٤٠٠) الفتاوى الهندية، (٢(

)، تنمية موارد الوقف، أ. د على القره ٧٦) انظر: أحكام الوقف والمواريث، أحمد إبراهيم، (٣(

 ). ٣١داغي، (

 ). ٨٨ع/٢/٧)، رقم: (٥/١٣٦( ) انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية،٤(



 
  

 

  
} ٣٠٢     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  أخرى تكون وقفاً محل الوقف الأول. اً الوقف عين
  





 
  

 

  
} ٣٠٣     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  لوجود فرصة أفضلالمبحث الثاني: بيع الوقف 
  
أن الوقــف لا يبـــاع ولا  -كمـــا ذكرنــا ســابقاً  –القاعــدة العامــة في الوقــف    

مــع تــوافر الشــروط  –عنــد بعــض الفقهــاء  –يتصــرف بــه إلا لوجــود مصــلحة 
الــتي ذكرناهـــا، ولكـــن هــل مـــن المصـــلحة المعتــبرة الـــتي تجيـــز للنــاظر وغـــيره بيـــع 
الوقــف: وجــود فرصــة أفضــل وأكثــر منفعــة؟ فهــل يجــوز بيــع الوقــف؛ معللــين 

  وأنفع فائدة. البيع بوجود بديل أكثر حظاً 
وهــــذا الأمــــر ملاحــــظ في الآونــــة أكثــــر ممــــا عليــــه ســــابقاً، وخاصــــة إذا كــــان   

ــــــاظر جعــــــل أمــــــوال الوقــــــف في محفظــــــة  الوقــــــف أســــــهماً لشــــــركة، أو رأي الن
استثمارية، عقارية أو أسهم أو صكوك...، وطبيعة الاستثمار تقتضي النظر 

لانتقـال إلى غــيره إذا  إلى الفـرص الـتي هـي أكثـر حظـاً، ممـا يعـني بيـع الوقـف وا
  كان في الغير فائدة مرجوة أكثر.

وعليه لا بد من التفرقة بين بيـع الوقـف الـذي يقصـد منـه الاسـتثمار، وبـين   
مــن أجــل طلبــة العلــم، أو أن يكــون ريعهــا لطلبــة  -مــثلا–مَــن وقــف عمــارة 

  العلم.
فـــالأول قصـــد الواقـــف مـــن الوقـــف الاســـتثمار، وذلـــك كـــأن رأى أن يكـــون   

في أسهم أو عقـارات مـن أجـل اسـتثمارها وتقليبهـا في السـوق؛ لإنفـاق  وقفه
ريعهــا في مصــلحة جهــة معينــة، أو رأت الجهــات الرسميــة أو نــاظر الوقــف أن 
يســـتثمر ريـــع الوقـــف، ومـــن خـــلال الواقـــع المعاصـــر بجـــد أن هـــذا مـــا تقـــوم بـــه 

مــوال ، حيــث قــررت الأمانــة اســتثمار الأ)١(الأمانــة العامــة للأوقــاف الكويتيــة 
الوقفية فقامت بوضع عدد من الضوابط والمعايير الـتي يـتم مـن خلالهـا دراسـة 
الجــــدوى الاقتصــــادية مــــن أجــــل الاســــتثمار في مشــــروع معــــين، ففــــي ا�ــــال 
العقــاري نجــد الأمانــة العامــة للأوقــاف قامــت بحصــر كافــة الأعيــان العقاريــة، 

ت بإعداد دراسة التي تعطلت منفعتها أو هبطت قيمتها أو قل إيرادها، فقام

                                                           

 ). ٨٨ع/٢/٧)، رقم: (٥/١٣٦) انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية، (١(



 
  

 

  
} ٣٠٤     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

�ـــا والنظـــر في الجـــدوى الاقتصـــادية مـــن العقـــارات الـــتي تـــديرها ومـــن خلالهـــا 
حــددت بــأن بعــض العقــارات تحتــاج إلى إزالتهــا والــبعض إلى ترميمهــا والآخــر 
إلى بيعـــه لقلـــة الإيـــراد، وذلـــك في إطـــار خطـــة تطـــوير خمســـية اشـــتملت علـــى 

الاســـتثمار، والـــتي تـــوفر جميـــع العقـــارات الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا تحقيـــق أوجـــه 
  للأمانة وللموقوف عليهم عائداً أكبر.

ــــــت بتوجيــــــه أنشــــــطتها في     ــــــاف بالكوي ــــــة العامــــــة للأوق كمــــــا قامــــــت الأمان
ــــــد مــــــن الشــــــركات  ــــــث ســــــاهمت في تأســــــيس العدي الاســــــتثمار المباشــــــر، حي
الاســتثمارية، وإنشــاء الصــناديق الاســتثمارية متوســطة وطويلــة الأجــل، والــتي 

  قابلة للبيع. تشتمل على أصول
وكـــل هـــذه الاســـتثمارات قامـــت علـــى أســـس وسياســـات عامـــة الهـــدف منهـــا 
تطــوير الوقــف وإيجــاد فرصــة أفضــل للوقــف عــن طريــق الاســتثمار، ومــن أهــم 

  :)١(السياسات ما يلي
تحقيـــــق المعـــــدلات الربحيـــــة المناســـــبة مـــــن الفـــــرص الاســـــتثمارية وفـــــق  - ١

عات ذات معـــدلات الســـوق الســـائدة، مـــع ترتيـــب الأولويـــة للمشـــرو 
  الأبعاد التنموية الهادفة.

تنويــع المنــاطق المســتثمر �ــا، لتوزيــع المخــاطر الجغرافيــة، والتقليــل مــن  - ٢
 الآثار السلبية المحتملة.

تنويع عملات الموارد الوقفية المستثمرة، للوصول إلى توازن يقلل مـن  - ٣
 تأثيرات تقلب الأسعار .

 تنويع الأصول الاستثمارية وآجالها . - ٤
 الاســـتثمارات علـــى الفـــرص الـــتي تولـــد عائـــدا دوريـــا علـــى التركيـــز في - ٥

 المدى القصير والمتوسط والطويل.
وعليـه إذا روعيــت هــذه الضـوابط واســتخدمت هــذه السياســات في       

اســتثمار أمــوال الوقــف فإنــه لا مــانع مــن بيــع الوقــف إذا قلــت قيمتــه أو 

                                                           

 ). ٨٨ع/٢/٧)، رقم: (٥/١٣٦) انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية، (١(



 
  

 

  
} ٣٠٥     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

مـن الوقـف  نقص ريعه والتوجه إلى اسـتثمار آخـر، لأن طبيعـة هـذا النـوع
  تقتضي البيع؛ لأن القصد منه الاستثمار.

ولهـذا ومـن بــاب الحفـاظ علـى أمــوال الوقـف وخـاص مــن أجـل اتجـاه قــرار 
الاســتثمار القــائم علــى البيــع والشــراء عنــد وجــود فــرص أفضــل، وضــعت 
الأمانة العامة للأوقـاف بدولـة الكويـت لائحـة لضـوابط اسـتثمار الأمـوال 

  ، فجاء المادة الثالثة من هذه اللائحة بما يلي:الوقفية المدارة من قبلها
ــــزم قطــــاع الاســــتثمار في الأمانــــة بالضــــوابط التاليــــة في إدارة عمليــــات  يلت

  الاستثمار:
  يكون الاستثمار وفق القواعد وصيغ الاستثمار الشرعية. - ١
تلتــزم الأمانــة بمراجعــة واعتمــاد الصــيغ والعقــود المختلفــة والاتفاقــات  - ٢

بل تنفيذها، وفـق نظـام الرقابـة الشـرعية المعتمـد من اللجنة الشرعية ق
 في الأمانة.

يجـــب مراعـــاة الأعـــراف المســـتقرة الصـــحيحة في أســـاليب الاســـتثمار  - ٣
وتوزيــــع المخــــاطر وفي اختيــــار الصــــيغ المأمونــــة، ويرجــــع في ذلــــك إلى 

 عرف المستثمرين في كل نوع من أنواع الاستثمار.
أمـوال يستثمر الريـع أو  الاستثمار مقصور على الأصول الموقوفة ولا - ٤

 .ضوابط الخاصة الواردة في اللائحةالاستبدال إلا وفقاً للشروط وال
 استثمار الأصول الموقوفة يحدد بحسب الأصل الموقوف ابتداء من الوقف. - ٥
يجـــب تقيـــيم الأصـــول المســـتثمرة وذلـــك لتوقـــف معرفـــة مقـــدار المـــال  - ٦

 ستثمرة.الموقوف ومقدار الريع على تقييم الأصول الوقفية الم
العقــــار المخصــــص مــــن الدولــــة ويــــتم تمويــــل اســــتثماره مــــن الأصــــول  - ٧

الموقوفــة يلتــزم في تمويــل الاســتثمار بالشــروط المتفــق عليهــا مــع الدولــة 
بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة حسـب مـا تقـرره اللجنـة الشـرعية 

 في الأمانة.



 
  

 

  
} ٣٠٦     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  لا يجـــوز الاســـتثمار المباشـــر في الشـــركات أو الصـــناديق الـــتي يـــدخل - ٨
في نشــاطها الإقــراض أو الاقــتراض بفائــدة، أو الــتي لا يــنص نظامهــا 
الأساســـي علـــى أن أغـــراض الشـــركة أو الصـــندوق تتفـــق مـــع أحكـــام 

 ومبادئ الشريعة الإسلامية.
 لا يجوز الاستثمار في السندات باعتبارها أدوات دين ربوية. - ٩

لا يجــب التقيــد بأوجــه الاســتثمار الــتي حــددها الواقــف مــا لم  -١٠
عــدم جــدوى الاســتثمار، ويكــون ذلــك بقــرار مــن لجنــة تنميــة يثبــت 

 الاستثمار الوقفية بعد أخذ رأي اللجنة الشرعية. 
هذه أهـم الضـوابط الـتي وضـعتها الأمانـة العامـة للأوقـاف بالكويـت مـن  

أجل استثمار الأموال الوقفية، والملاحظ مـن خـلال قـراءة هـذه الضـوابط 
  ما يلي:

بالصـيغ الشـرعية،  -والـذي منـه البيـع والشـراء –أولا: تقييد الاسـتثمار   
بحيث لا يدخل أي مجال أو عقد محرم في مال الوقف، مما يعطي الأمانة 
مصداقية في استثمارا�ا وأ�ا داخلة ضمن أطر وقواعد الشريعة، وخاصة 

  . أن الواقف قصد بوقفه الحصول على الثواب والأجر من المولى 
دوراً مهمــا؛ بحيــث  )١(للجنــة الشــرعية -ن بنــدفي أكثــر مــ –ثانيـاً: إعطــاء 

  يرجع إليها ويطلب رأيها قبل الدخول في أي استثمار.
ثالثــــاً: الحــــرص علــــى نــــص الواقــــف، وذلــــك مــــن وجــــوب التقيــــد بأوجــــه 
الاســتثمار الــتي حــددها الواقــف، ممــا يجعــل الواقــف أكثــر اطمئنانــا وثقــة 

  بالأمانة وما تقوم به.

                                                           

اف مكونة من خمسة اللجنة الشرعية هي لجنة مشكلة من قبل مجلس شئون الأوق) انظر: ١(

أعضاء من المتخصصين في العلوم الشرعية، مهمتها إبداء الحكم الشرعي في جميع المسائل التي 

تعنى �ا الأمانة العامة للأوقاف من العقود والاتفاقيات والمشاريع غيرها من الأنشطة ، كما 

 أعمال وتصرفات . تقوم اللجنة بالرقابة الشرعية على ما تؤديه الأمانة العامة للأوقاف من



 
  

 

  
} ٣٠٧     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

الوسـائل المشـروعة والـتي منهـا البيـع والشـراء فاستثمار الوقف عن طريق   
بالشـــروط والضـــوابط الســـابقة يـــؤدي إلى الحفـــاظ علـــى الأمـــوال الوقفيـــة، 
وذلك حتى لا تتطاول عليها النفقات والمصـايف فتأكلهـا، كمـا أن البيـع 
مـــن أجــــل وجــــود فـــرص اســــتثمارية يســــاهم في تحقيـــق المقصــــود منــــه مــــن 

لتنمويـــة، كمـــا أن الاســـتثمار يـــؤدي إلى الناحيـــة الاجتماعيـــة والتعليميـــة وا
استمرار العين أكثر وقت ممكن، وعليه لا مانع من بيع الوقف بالشـروط 

  والضوابط كما هو معمول به في كثير من الدول الإسلامية. 
     

أما الصورة أو الحالة الثانية، وهي بيع الوقف لوجود فرصة أفضل مع قصـد   
  فالفقهاء في هذه المسألة على فريقين: الواقف الاستفادة العين نفسها، 

، )١(: وهــو مــا ذهــب إليـــه جمهــور الفقهــاء مــن بعــض الحنفيـــةالقــول الأول  
، والقـائلين: بأنـه لا يجـوز بيـع الوقـف مـن )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(والمالكية

أجـــل وجــــود فرصـــة أفضــــل ممـــا هــــو عليـــه الآن؛ مســــتدلين بالأصـــل العــــام في 
إن لم تتعطـل منفعـة و ز بيـع الموقـف، قـال ابـن قدامـة:" الوقف وهـو عـدم جـوا

 ،وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف ،تلَّ لكن ق ـَ ،الوقف بالكلية
وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود  ،البيع لأن الأصل تحريم؛ ولم يجز بيعه

مــا يضــيع  لَّ وإن قَــ، ومــع الانتفــاع ،مــع إمكــان تحصــيله ،الوقــف عــن الضــياع
فيكـون وجـود  ،اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعـاً  ،قصودالم

   )٥("ذلك كالعدم
  

                                                           

 . )٥/٢٧٣) انظر: البحر الرائق، (١(

 ). ٧/٦٦٢التاج والإكليل، () انظر: ٢(

 ).�٥/٣٩٥اية المحتاج، () انظر: ٣(

 ).٤/٢٩٣كشاف القناع، () انظر:  ٤(

  ).٥/٣٦٩المغني، ( ) انظر:٥(



 
  

 

  
} ٣٠٨     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

القائــل بجــواز بيــع الوقــف إذا وجــدت فرصــة أفضــل ممــا هــو  القــول الثــاني:  
عليـــه، وذهـــب إلى هـــذا القـــول محمـــد بـــن الحســـن مـــن الحنفيـــة، جـــاء في فـــتح 

ويجـد القـيم  ،الاسـتغلالوروي عـن محمـد : إذا ضـعفت الأرض عـن  القدير:"
كان له أن يبيعها ويشـتري بثمنهـا مـا هـو أكثـر   ،بثمنها أخرى هي أكثر ريعاً 

  . )١("ريعاً 
الاســتبدال إذا تعــين بـأن كــان الموقــوف لا ينتفـع بــه وثم مــن قـال ابــن نجـيم :" 

لهــا ريــع يعــود نفعــه علــى جهــة الوقــف  أو داراً  يرغــب فيــه ويعطــي بدلــه أرضــاً 
ه الصـــورة قـــول أبي يوســـف ومحمـــد وإن كـــان للوقـــف ريـــع فالاســـتبدال في هـــذ

أكثــر ريعــا منــه في  ولكــن يرغــب شــخص في اســتبداله إن أعطــى مكانــه بــدلاً 
يوســف والعمــل عليــه صــقع أحســن مــن صــقع الوقــف جــاز عنــد القاضــي أبي 

  .)٢( "وإلا فلا يجوز
وهــو مــا رجحــه الشــيخ عبــداالله بــن منيــع إذ يقــول:" إذا كانــت غلــة الوقــف   

ة لا يكفي صرفها لجهات الوقف وأمكن نقل الوقف إلى موقع ذي رغبـة قليل
تتحقــق منهــا زيــادة الغلــة، فيجــوز لــدى بعــض أهــل العلــم نقــل الوقــف إلى مــا 
تحقق فيه مصلحة الوقف على أن يكون النقل خاضعا لنظر الحاكم الشـرعي 

  ".٢٤الاستبدال في الوقف وأحكام البدل؛ص  )٣(وإذنه"
هـــــو تعـــــارض بـــــين أصـــــلين، الأول: أن  –االله أعلـــــم و  –وســـــبب الخـــــلاف   

الأصـــل في الوقـــف ألا يغـــير ولا يبـــدل؛ لأن شـــرط الواقـــف كـــنص الشـــارع في 
العمــل بــه وعــدم تغيــيره. والأصــل الثــاني: أن الأصــل في الوقــف المحافظــة عليــه 
قدر الإمكان؛ لأن طبيعته الديمومة، فمن رأي عدم التغيير رجح القول بعـدم 

ف إذا وجدت فرصة أكبر حظاً وأكثر نفعـاً، ومـن نظـر إلى أن جواز بيع الوق
المصــلحة المتعلقــة بــالوقف، قــال بــأن الأصــل في الوقــف أن يســتمر وقفــاً علــى 

                                                           

 ).٦/٢٢٠فتح القدير، (  ) انظر:١(

 ).٥/٢٤٢البحر الرائق: ( )٢(

 ). ٨٨ع/٢/٧)، رقم: (٥/١٣٦الفتاوى الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية، ( ) انظر: مجموعة٣(



 
  

 

  
} ٣٠٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أي شــكل مــن الأشــكال فمــال إلى تــرجيح الجــواز، إذ يترتــب علــى جــواز بيــع 
الوقف في هذا الحال، أمور منها: إعمار الوقف من الريع الزائد، ومنها إطالة 
عمـــر الوقـــف، ومنهـــا الزيـــادة الـــتي تحصـــل مـــن هـــذه الفرصـــة، وغـــير ذلـــك ممـــا 

  يترتب على مثل هذا التصرف.
وفي الحقيقة لابد من النظر في طبيعة الوقف من أجل الحكم عليـه بـالجواز    

أو العدم، فأقول: البيع في هـذه الصـور إذا جـاء مخالفـاً لشـرط الواقـف، وكـان 
ســتفادة منــه، فــلا يجــوز بيعــه مــن أجــل وجــود الوقــف ممــا ينتفــع بــه ويمكــن الا

فرصة أفضل؛ وذلك لأن البيع في هذه الصورة مخـالف لشـرط الواقـف، فمـثلاً 
مـــن وقــــف مستشـــفى مــــن أجــــل عـــلاج العيــــون، وكانـــت المستشــــفى تعمــــل، 
ومــازال يســتفيد منـــه مرضــى العيــون ، فإ�ـــا لا تبــاع مــن أجـــل وجــود مــا هـــو 

عــل مالــه وقفــاً علــى صــورة مستشــفى أفضــل منهــا؛ لأن الواقــف قــد اشــترط ج
لعلاج العيون، وهذا المستشفى يعمل ويستفاد منه علـى وفـق شـرط الواقـف، 
فــلا يجــوز بيعــه بحــال، إلا إذا تعطــل المستشــفى ولم يمكــن الانتفــاع بــه إلا عــن 
طريـــق البيـــع، أو الاســـتبدال فهنـــا لـــه حكـــم آخـــر، حيـــث أجـــاز الفقهـــاء بيـــع 

  أفضل من الأول. الوقف واستبداله بغيره مما هو
أمــا إذا لم يكــن البيــع مخالفــاً لشــرط الواقــف، كــأن وقــف شــخص مــا نقــوداً   

مــن أجــل الاســتفادة منهــا عــن طريــق  شــراء بيــوت لطلبــة العلــم، فــإذا ضــاق 
المكان بالطلبة جاز للناظر بيع الوقـف مـن أجـل تحصـيل نفـع أكثـر فائـدة ممـا 

اقف، وعليه يجوز مثل هذا هو عليه، وهذا التصرف لا يعارض ما اشترطه الو 
  التصرف، ولكن لابد من مراعاة الضوابط التالية من أجل البيع:

أن يكون البيع صادرا من القضـاء الشـرعي، فـلا يكـون التصـرف  - ١
فرديا؛ً لأن التصـرف الفـردي قـد يخضـع لهـوى الـنفس أو لمصـلحة 
خاصة، وعليه يجـب أن يكـون قـرار البيـع يتخـذ مـن قبـل القضـاء 

ي ينظـــر في المصـــالح والمفاســـد، ويـــوازن بينهـــا وبـــين الشـــرعي، الـــذ



 
  

 

  
} ٣١٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

شـــرط الواقـــف، بحيـــث لا يصـــدر حكمـــا إلا بعـــد تبـــين المصـــلحة 
  الراجحة، وإلا امتنع البيع.

أن يكون البيع بسعر عادل، فلا يترتب على البيع غـبن فـاحش،  - ٢
بحيــث يبــاع الوقــف بســعر الســـوق، قــال ابــن الهمــام :" ولــو بـــاع 

، وقـد علـل الفقهـاء سـبب )١(البيـع" الوقف بغـبن فـاحش لا يجـوز
المنــع مــن البيــع مــع وجــود غــبن فــاحش؛ أن متــولي الوقــف مــا هــو 

 إلا وكيل، والوكيل ليس له البيع بغبن فاحش.
أن لا توجــد �مــة في عمليــة البيــع: إذ الأصــل ألا يبيــع النــاظر أو  - ٣

الواقــف المـــال الموقــوف علـــى أصــل مـــن أصــوله أو علـــى فــرع مـــن 
البيـــــع لأحـــــد هـــــؤلاء كـــــاف لـــــورود الشـــــبهة فروعـــــة؛ وذلـــــك لأن 

  والتهمة التي يشك في مصلحة البيع. واالله أعلم.
كمـا أحــب أن أنبــه أن المـراد مــن وجــود فرصــة أفضـل لا يقتصــر علــى النظــر    

إلى القيمة فقط، وإنما ينظـر إلى المنفعـة، ومـدى اسـتفادة الموقـوف علـيهم مـن 
ممـا هـو أغلـى ثمنـاً لا لشـيء  الوقف، إذ قد يباع عقار موقوف ويستبدل بغيره

  وإنما للحاجة الداعية للبيع والاستبدال.
  
  
  

  المبحث الثالث: بيع الوقف من أجل المصلحة العامة
    
لما كان الدافع الشخصي للوقف، أن يحصل الواقف على الثواب المتصـل لـه  

ولـو بعـد مـوت  –إلى يوم القيامـة مـن خـلال انتفـاع الموقـوف علـيهم بـالوقف 
والملاحـــظ مـــن هـــذا أنـــه هـــدف ودافـــع شخصـــي يـــراد منـــه حصـــول  -فالواقـــ

الأجر، كما أن الشريعة الإسلامية لا تنظر للوقف من هذه الزاوية فقط وإنما  

                                                           

 . )٥/٥٩فتح القدير: () انظر: ١(



 
  

 

  
} ٣١١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

كـان القصـد مـن تشـريع مثـل هــذه العقـود والـتي تقـوم علـى أسـاس التبرعــات، 
دية أن بناء ا�تمع وتنميته من جميع الجوانب، النفسية والاجتماعيـة والاقتصـا

وغيرهــا، ولهــذا نجــد في الغــرب أن أفضــل المؤسســات نجاحــا ، التعليميــة منهــا 
  والصحية هي القائمة على أساس الوقف.

ولكن السؤال المطروح والمتعلق �ذه الجزئية ، ما الحكـم إذا تعـارض الوقـف   
مــع المصــلحة العامــة ؟ كــأن تقتضــي المصــلحة العامــة وتتطلــب إزالــة الوقــف . 

إما أن تتم عن طريق وضع يد القوة عليه، وهـذا مخـالف لقواعـد وهذه الإزالة 
الشريعة، إذ حرمت أخذ أموال الناس بالباطل، أو يكون عن طريق اسـتبدال 
الوقـف بغـيره، وهـذا مـا نتطــرق إليـه بعـد قليـل، وإمــا أن يكـون عـن طريـق بيــع 

  الوقف، وتعويض الواقف بمبلغ مالي.
وقــف؛ وذلــك مثــل أن يبــاع الوقــف مــن فــإذا تعارضــت المصــالح العامــة مــع ال  

أجــــل توســــعة الطــــرق، أو عمــــل مشــــروع عــــام يســــتفيد منــــه ا�تمــــع كالمــــدن 
  والمدارس وغيرها.

فقد ذهـب الفقهـاء في هـذه الحالـة إلى جـواز بيـع الوقـف ولكـن بشـرط عـدم  
القــدرة علــى  اســتبداله بغــيره، قــال ابــن جــزي:" العقــار لا يجــوز بيعــه، إلا ن 

ط بـــه دور محبســـة، فـــلا بـــأس أن يشـــتري بـــه ليوســـع بـــه، يكـــون مســـجداً تحـــي
  .)١(والطريق كالمسجد في ذلك"

ولعل أهـم مـا يسـتدل علـى جـواز بيـع الوقـف مـن أجـل المصـلحة العامـة مـا   
جـــاء مـــن فعـــل عمـــر بـــن الخطـــاب أمـــام مـــرأى مـــن الصـــحابة مـــن غـــير نكـــير 

ا قـدم أنـه لمـ -رضـي االله عنـه-االله بن مسـعود  عن عبد بما رويمنهم، وذلك 
عنــد  واتخــذ مســجداً ، القصــرعلــى بيــت المــال كــان ســعد بــن مالــك قــد بــنى 

فكتـب فيـه ، فأخذ الرجل الذي نقبـه، قال فنقب بيت المال، مرتأصحاب ال
، وانقــل المســـجد، قطــع الرجـــللا تفكتــب عمـــر: أن ، إلى عمــر بــن الخطـــاب

فنقلــه ي، فإنــه لا يــزال في المســجد مصــل، واجعــل بيــت المــال في قبلــة المســجد

                                                           

 . )٢٤٤القوانين الفقهية: () ١(



 
  

 

  
} ٣١٢     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

إن بيــت المــال : فخــط لــه هــذه الخطــة. قــال صــالح: قــال أبي: يقــال، عبــد االله
 مـاريننقب في مسجد الكوفة فحول عبد االله بـن مسـعود المسـجد موضـع الت
يحـول : اليوم في موضع المسجد العتيق. وقال أبو الخطاب: سئل أبو عبـد االله

ل إلى موضــع المســجد؟ قــال: إذا كــان ضــيقا لا يســع أهلــه فــلا بــأس أن يحــو 
  .)١(أوسع منه

جاء في السلسبيل :" وجه الدلالة منه أنه أمره بنقله من مكان، فدل على   
  .)٢("وهذا معنى البيعجواز نقل الوقف من مكان وإبداله بمكان آخر، 

مـــن أجـــل  )٣(ولدراســـة مثـــل هـــذه المســـألة علينـــا التطـــرق لحكـــم نـــزع الملكيـــة  
قـــف مـــن أجـــل تحقيـــق مصـــلحة عامـــة، المصـــلحة العامـــة، والـــتي منهـــا بيـــع الو 

وذلـــك كـــأن تتعـــارض مصـــلحة الوقـــف مـــع المصـــلحة العامـــة، مثـــل أن يوجـــد 
حرج شديد يلحق با�تمع، فإن هذا الضرر يزال، وإزالته تكـون ببيـع الوقـف 

  من أجل أن ينتفع �ا عامة الناس.
مـــن مجلـــة الأحكـــام مـــا يلـــي:" لـــدى الحاجـــة  ١٢١٦ولهـــذا جـــاء في المـــادة   

لك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان، ويلحق بالطريق، ولكـن لا يؤخذ م
  يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن".

                                                           

 ). ٥/١١٣) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (١(
 حاشية على زاد المستقنع، للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، ،سلسبيل في معرفة الدليل) ال٢(

 . ، ط: مكتبة المعارف، الرياض)٢/٢٢٩(
اختلف الفقهاء في ملكية العين الموقوفة لمن هي؟ فذهب المالكية إلى أن الوقف لا ) انظر: ٣(

يخرج من ملكية الواقف، أما الحنفية والشافعية فقالوا بخروج الوقف من ملك الواقف إلى غير 
الى، وذهب الحنابلة في أرجح مالك من العباد، وتكون الملكية على حكم ملك االله تع

الروايات لديهم إلى التفريق، فقالوا : أنه يخرج عن ملك الواقف ويدخل في ملك الموقوف 
عليهم إذا كان الوقف على شخص معين، أو أشخاص محصورين، أما إذ كان الوقف على 

الفقهاء مسجد أو على رباط ومدارس فإنه يكون ملكا الله تعالى. والمسألة طويلة تكلم عنها 
)، أسنى ٦/٤٦)، مواهب الجليل: (٦/٢١٩في المبسوطات، وللزيادة انظر: بدائع الصنائع: (

 . )٦/٣٦٠)، المغني: (٢/٤٧٠المطالب: (



 
  

 

  
} ٣١٣     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

كمــا جــاء في شــرح الخرشــي مــا يلــي:" إذا ضــاق المســجد بأهلــه واحتــاج إلى 
توســعة، وبجانبــه عقــار حــبس أو ملــك فإنـــه يجــوز بيــع الحــبس لأجــل توســـعة 

لك عن البيع فالمشهور أ�م المسجد، وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب الم
  . )١(يجبرون على ذلك البيع"

ولهذا نجد الشيخ أبا زهرة يقـول:" قـد ينتـزع الملـك مـن صـاحبه بغـير رضـاه في 
سبيل النفع العـام، أو لـدفع الأذى عـن غـيره، بحيـث تكـون المنفعـة الـتي ينالهـا 
ــــال غــــيره �ــــذا  ــــذي ين المالــــك مــــن بقــــاء العــــين في ملكــــه أقــــل مــــن الضــــرر ال

  .)٢(لبقاء"ا
واسـتدل الفقهـاء لمـا ذهبــوا إليـه مـن جـواز نــزع الملكيـة للمصـلحة العامـة بأدلــة 

  منها:
مـــــا فعلـــــه عمـــــر وعثمـــــان رضـــــي االله عنهمـــــا مـــــن شـــــراء أراضـــــي  - ١

المســــلمين الــــتي حــــول الكعبــــة وضــــمها للمســــجد، وجــــبر بعــــض 
 المسلمين لبيع بيو�م، وذلك رفعا للضرر الواقع على العامة.

مـــن فعلهمـــا وإســـقاطه علـــى بيـــع الوقـــف: أنـــه يجـــوز بيـــع ووجـــه الدلالـــة   
الشيء المملوك ملكية خاصـة مـن أجـل المصـلحة العامـة، وللحـاكم الجـبر 
علــى البيــع، وهــذا فيمــا هــو مملــوك ملكيــة خاصــة فمــن بــاب أولى مــا هــو 
داخل تحت مسمى الوقف، إذا الملكية فيه متنازع فيها بين الفقهاء، فلـو 

قوف عليه، بمعنى أنه ملك خاص فهذا ما فعله قلنا إن الوقف ملك للمو 
الخليفتــــان عمــــر وعثمــــان رضــــي االله عنهمــــا بمجمــــع مــــن الصــــحابة دون 
اعتراض أحد عليهما، وإن قلنا إن الوقف ملك الله، فهذا أخف حكما؛ً 
لأن مــا كــان الله يتســامح فيــه مــن أجــل تحقيــق مصــلحة للعامــة، وعليــه في  

 مصلحة مرجوة من خلال بيعه.  كلتا الحالتين جاز بيع الوقف من أجل
ومن الأدلة التي يستأنس �ا: حديث رسول االله صلى االله عليـه   - ٢

وســــلم: مثــــل القــــائم علــــى حــــدود االله والواقــــع فيهــــا كمثــــل قــــوم 
                                                           

 . )٣/٣٣١تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: () ١(

 . )، ط: دار الفكر العربي١٤٨الملكية ونظرية العقد: () ٢(



 
  

 

  
} ٣١٤     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ــــــى ســــــفينة، فأصــــــاب بعضــــــهم أعلاهــــــا وبعضــــــهم  اســــــتهموا عل
أســفلها، فكــان الــذين في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى 

وا: لــو أنــا خرقنــا في نصــيبنا خرقــا، ولم نــؤذ مــن مــن فــوقهم، فقــال
ـــا، فـــإن تركـــوهم ومـــا أرادوا هلكـــوا جميعـــا، وإن أخـــذوا علـــى  فوقن

 .)١(أيديهم نجوا ونجوا جمعيا"
ووجـــه الدلالـــة منـــه أن الإســـلام جـــاء للمحافظـــة علـــى ا�تمـــع، ومنـــع   

الضرر الذي يلحق به، عن طريق رفعـه إذا وجـد، ولهـذا نجـد الشـارع منـع 
تصــرف يضــر بــا�تمع وأخــذ علــى يــد الفــرد وقيــد تصــرفه بالمصــلحة، أي 

فــإذا تعارضــت مصــلحته مــع مصــلحة الكــل، أمســك علــى يــده وقــدمت 
مصلحة العامة عليه، ومن ذلك بيع الوقف إذا كان موقوفا عليه أو على 
جهة معينة، ووجدت مصلحة في بيعه من أجل العامة، فإنـه يتصـرف في 

 المنفعة. الوقف بما يحقق للمجتمع
وما يستأنس به في هذه المسألة: القواعد الفقهيـة الـتي تـدل علـى  - ٣

 :)٢(تقديم المصلحة العامة، ومن ذلك 
  يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.  - أ

 دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص.   -  ب
 . الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف  -  ت
ب أخفهمــا إذا تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا بارتكــا  -  ث

. 
فهـــذه القواعـــد وغيرهـــا ترشـــدنا إلى مراعـــاة المصـــلحة العامـــة، وخاصـــة 
عنــد تعارضــها مــع غيرهــا، فــإذا رأى نــاظر الوقــف أو الحــاكم الحاجــة 
للوقــف في مصــلحة عامــة جــاز لــه بيعــه، والجــواز لــيس علــى إطلاقــه 

  وإنما هو مقيد بالشروط التالية:
                                                           

 . )٢٣٦١باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم: (رواه البخاري،كتاب : الشركة، ) ١(

)، موسوعة القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملات المالية، ٢٦انظر: مجلة الأحكام، مادة: () ٢(

 . )،ط: دار عالم المعرفة٣/٣٤٣د. علي أحمد الندوي: (



 
  

 

  
} ٣١٥     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

يـــع الوقـــف مـــن أجـــل الشـــرط الأول: أن تســـتدعي المصـــلحة العامـــة ب
  تحقيقها، وأن يكون الضرر من الوقف أمرا محققاً لا مجرد التوهم.

الشــرط الثــاني: أن يتــولى البيــع ولي الأمــر أو القضــاء الشــرعي، ولهــذا 
جــاءت القاعـــدة الفقهيـــة تـــنص علـــى هـــذا المبـــدأ بقولهـــا: أن مـــا كـــان 

   .)١(الحق فيه لعامة المسلمين فالتدبير فيه إلى الإمام"
  ط الثالث: أن يكون البيع مقابل تعويض فوري وعادل.الشر 

قــال ابــن رجــب معلــلا ســبب التعــويض:" لأن التســليط علــى انتــزاع   
الأمــوال قهــرا إن لم يقــترن بــه دفــع التعــويض حصــل بــه ضــرر وفســاد، 
وأصــــل الانتــــزاع القهــــري إنمــــا شــــرع لــــدفع الضــــرر، والضــــرر لا يــــزال 

  .)٢(بالضرر"
لأدلة وذكر شروط البيع نـرى أنـه لا مـانع فبعد التطرق واستعراض ا  

مـــن بيـــع العـــين الموقوفـــة إذا كـــان القصـــد منهـــا تحقيـــق مصـــلحة عامـــة 
  يستفيد منها الكل .

  
  المبحث الرابع : البيع من أجل مصلحة الوقف نفسه

   
هــذه المســألة يتطــرق إلهــا الفقهــاء عنــد حــديثهم عــن تعطــل الوقــف وتلفــه،   

ففي هذه الصورة على النـاظر أن يعمـر الوقـف فهنا إما أن يوجد للوقف ريع 
مـــن الريـــع؛ وذلـــك مـــن أجـــل اســـتمرار الوقـــف، وإذا لم يكـــن للوقـــف ريـــع ولم 
يمكن الأخذ من ريع وقف آخر في نفس الغرض، فقد ذهب جمهور الفقهاء 

إلى جــواز بيـــع بعــض الوقـــف مــن أجــل تعمـــير البــاقي؛ معللـــين  -في الجملــة-
الوقــف أكثــر وقــت ممكــن، هــذا في الجملــة إلا  الجــواز بأنــه يــؤدي إلى اســتمرار

  أن للفقهاء في هذه المسألة بعض التفصيل:

                                                           

  )، ط. دار المعرفة.٢٣/١١المبسوط، للسرخسي: () ١(

 . )، ط: دار المعرفة٧٢جب: (القواعد، لابن ر ) ٢(



 
  

 

  
} ٣١٦     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

إلى التفرقـة بــين خـراب الوقـف خرابــاً كليـاً، وبـين خرابــه  )١(فـذهب الحنفيـة    
جزئياً، فأجازوا بيع بعض الوقف إذا تعطـل كليـا، وبـثمن البيـع يعمـر الوقـف، 

لا يبــاع بعضــه مــن أجــل التعمــير بخــلاف مــا إذا تعطــل جــزء مــن الوقــف فإنــه 
  والتصليح؛ لأن الوقف لم يتعطل كله حتى يباع جزء منه. 

إلى أنـــه يجـــوز في  )٣(والحنابلـــة)٢(وذهـــب المالكيـــة في القـــول المعتمـــد عنـــدهم   
هـــذه الصـــورة بيـــع بعـــض الوقـــف لتعمـــير البـــاقي؛ معللـــين قـــولهم بـــأن الوقـــف 

ف مـن أجـل التعمـير فـلا يستعان ببعضـه في بعـض، وكمـا يؤخـذ مـن ريـع الوقـ
أن  من بيع البعض لنفس الغرض، قال ابن قدامـة:" –إن عدم الريع  –مانع 
وعـادت  ،أو أرض خربـت كدار ا�ـدمت ،وتعطلت منافعه إذا خرب الوقف
وصـار في موضـع  ،أو مسجد انتقل أهل القرية عنـه ،ولم تمكن عمار�ا ،مواتا

. أو تشــــعب في موضــــعه بأهلــــه ولم يمكــــن توســــيعه أو ضــــاق ،لا يصــــلى فيــــه
از بيــع بعضــه جــ ،تــه ولا عمــارة بعضــه إلا ببيــع بعضــهجميعــه فلــم تمكــن عمار 

  .)٤("بيع جميعه ،وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه. لتعمر به بقيته
والذي يظهر لي رجحانه ما يلي: أن الوقف إذا تعطل أو خرب أو حـدث   

جـل الأمـور الطارئـة به عيب، فله أحوال؛ إما أن يكون له ريـع مخصـص مـن أ
التي تعتري كل عقار وغيره، فيجب على الناظر إصـلاح العطـل والخـراب مـن 
ذلك الريع، وإذا كان للوقف ريع إلا أنه غير مخصص لتعمير الوقـف، فإنـه لا 
مـــانع مـــن الأخـــذ مـــن هـــذا الريـــع وتصـــليح الوقـــف مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى 

يتـبرع بالإصـلاح، فـإن  الوقف، أمـا إذا لم يكـن للوقـف مصـدر ولم يوجـد مـن
أمكــن بيــع بعضــه وأخــذ الــثمن لتعمــير البــاقي فــإني أرى لا بــأس بــذلك؛ لأن 

                                                           

 . )٥/٢٣٨انظر: البحر الرائق: () ١(

تقدم أن المالكية أكثر المذاهب تشديداً في بيع العقار إذا خرب، فمنوا البيع مع خرابه، إلا  )٢(

أ�م أجاوزا في المعتمد عندهم بيع بعضه لتعمير البعض الآخر. انظر: حاشية الدسوقي على 

 . )٤/٩٢الشرح الكبير: (

 . )٥/٢٣٨انظر: البحر الرائق: () ٣(

 . )٥/٣٦٨المغني: () ٤(



 
  

 

  
} ٣١٧     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ـــه، أمـــا تركـــه مـــع تعطلـــه  التعمـــير يقصـــد منـــه اســـتمرار الوقـــف والاســـتفادة من
فيحتمــل يســـري التعطـــل إلى كـــل الوقـــف فيفقــد الوقـــف كلـــه، وعليـــه المحافظـــة 

الفقهيــــة تراعــــى أكــــبر  علــــى بعــــض الوقــــف أولى مــــن تعطلــــه كلــــه، وللقاعــــدة
المفســدتين بارتكـــاب أخفهمــا، وغيرهـــا مـــن القواعــد الفقهيـــة الــتي تـــدل علـــى 
تقليــل الضــرر. كمــا أن القاعــدة العامــة الــتي تســاندنا في هــذا الموضــوع حــرص 
الشــارع علــى الوقــف والمحافظــة عليــه قــدر الإمكــان، وبيــع بعــض الوقــف مــن 

  ا القاعدة،  واالله أعلم.أجل تعمير البعض الآخر ما هو إلا تطبيق لهذ
    
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس: البيع بسبب شرط الواقف
   

 قد يجعل الواقف لنفسه أو لغيره حـق بيـع العـين الموقوفـة، وذلـك عـن طريـق   
حــق بيــع الوقــف، ومثــل هــذا الشــرط قــد يــرد لأكثــر مــن غــرض؛ فــإن  اشــترط 

وقـــف كــان القصـــد منـــه الرجـــوع عـــن الوقـــف عـــن طريـــق البيـــع، وذلـــك كـــأن ي
عمارته لطلبة العلم لمدة معينـة ويشـترط أن لـه بيعهـا إذا ارتفـع سـعرها أو مـتى 
احتـــاج إلى المـــال ، فهـــذه المســـألة يتطـــرق لهـــا الفقهـــاء عنـــد بحـــثهم في حكـــم 
الوقــف هــل هــو علــى التأبيــد أم يجــوز أن يكــون الوقــف مؤقتــاً، وهــذه المســألة 

لتفصــيل وهــي ليســت محــل أعــني مســألة التأبيــد قــد تناولهــا الفقهــاء بالبحــث وا
البحـــث فـــلا نتطـــرق لهـــا بأدلتهـــا التفصـــيلية هنـــا وإنمـــا ينظـــر إليهـــا في المراجـــع 



 
  

 

  
} ٣١٨     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

، ولكـن أشـير إلى مـا لـه صـلة بالبحـث، وهـو أن فقهـاء المالكيـة لمـا )١(الفقهية
رجحوا جواز الوقف المؤقت، ذكروا أنه يجوز البيع إذا اشـترط الواقـف الرجـوع 

ال، فعنـــدها يجـــوز لـــه بيـــع الوقـــف وأخـــذ المـــال عـــن الوقـــف إذا احتـــاج إلى المـــ
  والاستفادة منه .

علـى أن مـن  :بـل لـو قـال ،لا يشـترط في الحـبس التأبيـد "ابن شـاس :قال   
ـــاع ـــاج مـــنهم ب صـــح واتبـــع أو أن العـــين المحبســـة تصـــير لآخـــرهم ملكـــا  احت

    . )٢("الشرط
ك عنـدما وفقهاء المالكية على هذا الرأي يوسـعون في مفهـوم الوقـف، وذلـ   

جوزا أن يكون مؤقتاً كما يكون مؤبداً، وكأ�م ينظـرون للوقـف بأنـه نـوع مـن 
أنـــواع الصـــدقة الـــتي يتوســـع فيهـــا مـــالا يتوســـع في غيرهـــا، وخاصـــة أن الوقـــف 
يــدخل تحــت عقــود التبرعــات، ولهــذا قــال الشــيخ أبــو زهــرة:" الوقــف في جملــة 

ق الغـــلات مؤبـــدا معنـــاه ومغـــزاه ومرمـــاه صـــدقة، والصـــدقات كمـــا تجـــوز بإنفـــا
تجــوز مؤقتــاً، ولا دليــل يبــيح تلــك ويمنــع هــذه، فالتفرقــة بــين النــوعين تحكــم لا 

  .)٣( يبرره نص ولا يستمد قوته من كتاب أو سنة..."
وعليــه إذا اشــترط الواقــف أن لــه بيــع الوقــف مــتى مــا شــاء، جــاز لــه البيــع،   

قتـاً لـه أن يرجـع ويعد هذا التصرف رجوعـاً عـن الوقـف، لأنـا اعتبرنـاه وقفـاً مؤ 
  عنه متى شاء.

                                                           

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: " أكثر أئمة الفقه الإسلامي يرون تأبيد الوقف ويعتبرون التأبيد ) ١(

داخلا في مقتضاه وجزء من معناه، ولكن بزغ من بينهم إمام جليل امتاز في فقهه بتتبع الأثر 

بة والتابعين وتأثر طريقتهم وهو الإمام مالك رضي االله عنه، فهو لا والتشدد في اقتفاء الصحا

يشترط التأبيد في الوقف، بل يجيزه مؤقتاً، كما جاز مؤبدا، ويجيز البيع عند الاحتياج... فهو 

يفتي بصحة الوقف مع ما يفيد التأقيت سواء أكان التأقيت لمدة محدودة معروفة مقدرة 

)، وللزيادة ٧٢بالسنين ولكن لها �اية" محاضرات في الوقف: ( بالسنين أم المدة غير مقدرة

 . )٤/٨٥)، حاشية الدسوقي: (٧/٦٤٨ينظر: التاج والإكليل: (

 . )٧/٦٤٨التاج والإكليل: () ٢(

 . )٧٦محاضرات في الوقف: () ٣(



 
  

 

  
} ٣١٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

كمــــــا يكــــــون اشــــــتراط البيــــــع مــــــن قبــــــل الواقــــــف مــــــن أجــــــل الإبــــــدال، أو     
الاستبدال، إذ الإبدال هو: بيع العين الموقوفة لشراء عـين أخـرى تكـون واقفـاً 

  .)١(بدلها، والاستبدال هو: أخذ العين الثانية مكان الأولى
بهـا بيـع الموقـوف وأرادوا  ال،الاسـتبدوالملاحظ أن الفقهاء أطلقـوا كلمـة   

تكـون موقوفــة مكــان العـين الــتي بيعــت، ثم  بالنقـد وشــراء عــين بمــال البــدل
أطلق الاسـتبدال علـى شـراء عـين بمـال البـدل لتكـون وقفـاً والإبـدال علـى بيـع 
الموقوف بالنقـد، والتبـادل علـى المقايضـة. وكـل مـا ذكـر فيـه بيـع، إمـا حقيقـي 

وعليه هل يجوز اشتراط الإبدال أو الاستبدال في ، )٢(وإما عن طريق المقايضة
  الوقف ؟

  
  نجد الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

بصحة اشتراط استبدال ، والقائل )٣(لأبي يوسف من الحنفية القول الأول:
، وعليـــه يجـــوز �ـــذا الشـــرط أن يبـــاع الوقـــف مـــن أجـــل أن يشـــترى بـــه الوقـــف

  وقف آخر يحل محل الأول.
أو أن يشـتري  ولو شرط بيعها بما بدا له من الـثمنالرائق:" جاء في البحر 

 ،لأنـــه شـــرط ولايـــة الإبطـــال ؛فســـد الوقـــف ،بثمنهـــا عبـــدا أو يبيعهـــا ولم يـــزد
ـــل ؛بخـــلاف شـــرط الاســـتبدال وأجمعـــوا أنـــه إذا شـــرط  ،لأنـــه نقـــل وتحوي

أن الشـرط والوقـف صـحيحان ويملـك في أصل الوقـف  الاستبدال لنفسه
  .)٤( " الاستبدال

                                                           

 انظر: المصطلحات الوقفية، د. محمد كل عبيداالله، كل في مادته.). ١(

ية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية، د. زكي شعبان، د. أحمد انظر: أحكام الوص )٢(

 . )، ط: مكتبة الفلاح، الكويت٧٩٩الغندور، (

)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ٦/٢٢٨انظر: العناية شرح الهداية: (). ٣(

بن محمد: )، مجمع الأ�ر، عبدالرحمن ٥/٢٤٠)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (٢/١٣٥(

 )، دار إحياء التراث العربي.١/٧٣٧(

 ).٥/٢٤٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ().٤(



 
  

 

  
} ٣٢٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

كمــا أن أصــحاب هــذا القــول نجــدهم يجيــزون البيــع مــرة واحــدة فقــط، فــإذا   
بــاع امتنــع عليــه البيــع مــرة أخــرى؛ لأن الشــرط يــدل علــى مــرة واحــدة، إلا إذا 
قيد البيع بالتعدد. كما أن الناظر ليس له البيـع إلا أن يـنص الواقـف بالوثيقـة 

  . )١(بأن الناظر له حق البيع
    

؛ وذلـك بنـاء علـى بـاب الاستحسـانق إنمـا هـو مـن وما ذهب إليه هذا الفريـ
  توسعه في كثير أحكام الوقف، واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها:

القياس علـى الانتقـال: وذلـك لمـا كـان الوقـف يقبـل الانتقـال مـن  - ١
أرض إلى أرض، ويتصــــور هــــذا فيمــــا إذا غصــــب شــــخص أرض 

زراعــة، وقــف ثم أجــرى عليهــا المــاء حــتى صــارت بحــراً لا تصــلح لل
فإن الغاصب يضمن القيمة ويشترى �ا أرضاً أخرى تكون وقفاً 
مكا�ـا، وغيرهــا مــن الحــالات والصــور، فلمــا جــاز انتقــال الوقــف 
مــن أرض إلى أخــرى، قســنا عليــه جــواز البيــع إذا اشــترط الواقــف 

  ذلك، وهو شرط صحيح غير مبطل للوقف.
كـان فيـه   المعقول: ومما يسـتدل بـه أبـو يوسـف أن بيـع الوقـف إذا - ٢

مصـــلحة، بحيـــث تكـــون الأرض الثانيـــة أفضـــل وخـــير مـــن الأولى 
  فهو أولى، وهذا ليس إبطالا للوقف وإنما هو إقرار له.

  :)٢(وقد وضع أصحاب هذا القول شروطاً للبيع، منها  
  

أولا: أن لا يكون البيـع بغـبن فـاحش؛ لأن البيـع بغـبن �ـذه الحالـة يعـد تبرعـاً 
   يجوز لأحد.بجزء من الوقف، وهو ما لا

                                                           

 ). ٦/٢٢٨انظر: فتح القدير: (). ١(

ما ذكرناه من الشرطين هي المتفق عليها عند من أجاز مثل هذا البيع، وهناك شروط مختلف  ).٢(

ف فيه، وللزيادة ينظر: فتح القدير: فيها مثل أن يكون البدل عقاراً لا نقداً فهو شرط مختل

 ). ٤/٣٨٧)، حاشية ابن عابدين: (٦/٢٢٨(



 
  

 

  
} ٣٢١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

ثانياً: أن لا يبيعه الناظر لمن لا تقبل شهادته له؛ لأنـه مـدعاة إلى الا�ـام، إذ 
فيــه احتمــال أن يقــع غــبن علــى الوقــف. كمــا يشــترط أن لا يبيــع النــاظر علــى 
مـــن لـــه ديـــن عليـــه؛ لاحتمـــال ضـــياع مـــال البـــدل بعجـــز النـــاظر عـــن الســـداد 

  فيضيع الوقف. 
لى صـحة الوقـف وبطـلان الشـرط، وهـو قـول ذهـب أصـحابه إ القول الثـاني:

، )٣(، والحنابلـة)٢(، والشافعية في مقابل الأصـح)١(محمد بن الحسن من الحنفية
، وســبب صــحة الوقــف مــع هــذا الشــرط أنــه لا  )٥(، وابــن تيميــة )٤(والظاهريــة

يخـــالف مقصـــود الوقـــف مــــن التأبيـــد، وعليـــه يصــــح الوقـــف ويبطـــل الشــــرط، 
  تأبيد فإنه يبطل الوقف.بخلاف شرط يخالف مفهوم ال

العتـق أو الهبـة أو  مـن اشـترط فـي الوقـف«قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة:   
تخـالف مـا كتبـه  شـروطاً أو النكـاح أو الإجـارة أو النـذر أو غـير ذلـك  البيع

أو ، بحيـــث تتضــمن تلـــك الشـــروط الأمـــر بمـــا �ـــى االله عنـــه، االله علـــى عبـــاده
فهــذه الشــروط ، أو تحــريم مــا حللــه، أو تحليــل مــا حرمــه، النهــي عمــا أمــر بــه

  .)٦(»: الوقف وغيرهباطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود
القائل ببطلان الوقف بكامله حال وجود مثل هـذا الشـرط  القول الثالث:  

، ومســـتند )٨(، وبعـــض الحنابلـــة)٧(في الوقـــف، وهـــو قـــول الشـــافعية في المعتمـــد
  عدم قبولهما الشرط. هذا القول القياس على البيع والهبة في

                                                           

 . )١/٧٣٧انظر: مجمع الأ�ر: ( )١(

 . )٥/٣٧٦انظر: �اية المحتاج: ( )٢(

 ). ٤/٢٦٣)، ، كشاف القناع: (٧/٥٦) انظر: الإنصاف، للمرداوي: (٣(

 ). ٨/١٦١: (لمحلى، لابن حزم الظاهري) انظر: ا٤(

 ). ٤/٢٤٦وى الكبرى، لابن تيمية، () الفتا٥(

 ). ٤/٢٤٦) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (٦(

)، مغني المحتاج: ٣/١٠٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة: (٢/٤٦٤) انظر: أسنى المطالب: (٧(

)٣/٥٣٦.( 

 . )٧/٣٦انظر: الإنصاف: ( )٨(



 
  

 

  
} ٣٢٢     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  الترجيح:
ومـــن خـــلال النظـــر في أقـــوال الفقهـــاء نجـــد مـــنهم الموســـع والآخـــر المضـــيق،   

ولكــن الاتجــاه العــام لم يمنــع البيــع بالجملــة، مــع حرصــهم علــى تضــييق دائرتــه، 
والمحافظـــة علـــى أصـــل الوقـــف قـــدر الاســـتطاعة، وبعـــد عـــرض الآراء الفقهيـــة 

هم يمكننـا تـرجيح القـول القائـل بجـواز اشـتراط المعتبرة والتعريج على بعض أدلت
  الواقف البيع؛ من أجل الاستبدال، ونستدل لها القول بما يلي:

خاصـة إذا كــان  -أولا: أن جـواز اشـتراط البيــع ينظـر فيــه إلى مصـلحة الوقــف
فبيعـــه واســـتبداله بعـــين أخـــرى مـــا هـــو إلا مـــن بـــاب تحقيـــق لمقاصـــد  -مؤبـــداً 

ـــتي منهـــا المحافظـــة ـــع بمـــا يعـــود عليـــه  الوقـــف، وال ـــدنا البي عليـــه، وخاصـــة إذا قي
  بالنفع العام للوقف وللموقوف عليه.

ثانياً:  ومما يستدل به عموم قول النبي صلى االله عليه وسلم: " إذا مات ابن 
. ووجـــه الدلالـــة: أن )١( آدم انقطـــع عملـــه إلا مـــن ثـــلاث: صـــدقة جاريـــة..."

بيـع إنمـا هـو مـن بـاب المحافظـة الوقف من الصدقة الجاريـة، واشـتراط الواقـف ال
  على صدقته الجارية، واستمرارها أكثر وقت ممكن.

ثالثا: ما جاء في الذخيرة : روي عن أبي يوسف أنه قـال: لا بـأس باسـتبدال 
الوقـــف؛ لمــــا روي عـــن علــــي بــــن أبي طالـــب رضــــي االله عنــــه أنـــه وقــــف علــــى 

نـأت �ـم  الحسن والحسين رضي االله عنهما، فلما خـرج إلى صـفين قـال : إن
  .)٢(الدار فبيعوها واقسموا ثمنها بينهم"

من حديث عمر  -من عدم جواز بيع الوقف وبطلانه  -أما ما يستدل به  
ــه لا :  بــن الخطــاب رضــي االله عنــه عنــدما وقــف أرضــه الــتي بخيــبر فاشــترط أن

  " )٣( ولا يوهب . ،يورثولا  ،ولا يبتاع ،يباع أصلها

                                                           

 ته.رواه مسلم، كتاب: الوقف، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مو ). ١(

) ، وانظر: استبدال الوقف، أ.د. محمد عثمان شبير، د. ١٦٤انظر: محاضرات في الوقف: ( )٢(

 . حسن يشو، وهو بحث مقدم لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع والمنعقد بالمغرب

 . سبق تخريجه  )٣(



 
  

 

  
} ٣٢٣     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  فالرد على هذا الدليل من أوجه:
أن المنع من البيـع إنمـا كـان بالشـرط المـتلفظ بـه مـن قِبـل عمـر بـن  - ١

  الخطاب رضي االله عنه لما قال: "لا يباع أصلها" .
أن البيع لو كان ممنوعاً لما نص عمـر رضـي االله عنـه علـى عدمـه،  - ٢

 إذ لو كان البيع ممنوعاً لما احتاج إلى النص عليه.
الغـير شـرعي، كـأن  أن الشرط الناهي عن البيع إنما قصد به البيع - ٣

يباع مـن أجـل الرجـوع عـن الوقـف أو إبطالـه، أو يبـاع لأن يؤكـل 
 ثمنه، أو أن يباع ولا يشترى به بدل يقوم مقامه. 

وعليه في نظري أن مثل هذا الشرط جائز، ولكن نقيد البيـع بضـوابط،   
  منها:

أولاً: أن يكون البيع من أجل تحقيق مصلحة، ويكون منه نفع أكثر مـن 
  لة التي عليها، وعليه لا يجوز اشتراط البيع لغير مصلحة ولا منفعة.الحا

  ثانياً: أن يكون البيع بإذن الإمام، أو من يقوم مقامه من القاضي.
  ثالثا: أن يكون البيع بسعر عادل، لا غبن فيه ولا غش.

رابعــاً : أن يشــتري النــاظر أو غــيره بــالثمن عينــاً أخــرى تكــون وقفــاً مكــان    
  ولى.العين الأ



 
  

 

  
} ٣٢٤     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

��������� �
االله ســـبحانه وتعـــالى، كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــه الكـــريم وعظـــيم  أحمـــد

ســـــلطانه، أحمـــــده أن يســـــر لي كتابـــــة البحـــــث والانتهـــــاء مـــــن إعـــــداده، وقـــــد 
  توصلت فيه للنتائج التالية: 

  .الأصل في الوقف أن يكون منشأ على الاستمرار والدوام - ١

الوقـف يعـد مـن من خلال عرض المسائل الفقهية اتضـح أن بيـع  - ٢
 المسائل الاستثنائية والتي تجوز في صور محددة.

 يجوز بيع الوقف في الحالات التالية: - ٣

  أولا:  لتعطل العين الموقوفة.             

  ثانياً: لوجود فرصة أفضل.             

  ثالثاً: من أجل المصلحة العامة.             

  نفسه. رابعاً: من أجل مصلحة الوقف             

 خامساً: بسبب شرط الواقف.             

  من أجل صحة البيع لابد من التقيد بالشروط التالية: - ٤
أولاً: أن يوجـــد في البيــــع مصـــلحة؛ إمــــا عامــــة أو مصـــلحة تعــــود للوقــــف 

  نفسه أو للواقف.
  ثانياً: أن يكون البيع بإذن الإمام، أو من يقوم مقامه من القاضي.

  عر عادل، لا غبن فيه ولا غش.ثالثا: أن يكون البيع بس
رابعــاً : أن يشــتري النــاظر أو غــيره بــالثمن عينــاً أخــرى تكــون وقفــاً مكــان    

  العين الأولى.
هذه أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، وآخـر دعونـا أن الحمـد   

  الله رب العالمين، وصلى االله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
  الملاحق



 
  

 

  
} ٣٢٥     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

أحببت في �اية البحث أن أزود القارئ �ذه الملاحق المشتملة على بعض   
  القوانين وبعض الضوابط المتعلقة ببيع الوقف وذلك لفائد�ا.

أولاً: فمن أهم القوانين التي وقفت عليهـا واهتمـت بقضـية بيـع الوقـف، مـا    
كتبــه محمــد قــدري باشــا حيــث وضــع أحكــام الوقــف في قــوانين ضــمن كتــاب 

قانون العـدل والإنصـاف للقضـاء علـى مشـكلات الأوقـاف، ولأهميـة مـا سماه 
  وضعه أذكر المواد المتعلقة ببيع الوقف، والتي منها:

: يجــــــوز اســــــتبدال الوقــــــف بالشــــــرط أو الضــــــرورة، فــــــإذا وقــــــف ١٢٩المــــــادة: 
وشــرط لنفســه فــي أصــل الوقــف اســتبدالها أو المتصــرف أرضــاً أو دكانــاً، 

يجعلـــه وقفـــاً مكا�ـــا، أو شـــرط أن يبيعهـــا  آخـــرإذا شـــاء وشـــراء عقـــار  بيعهـــا
ويشتري بثمنها عقاراً ولم يقل يجعله وقفا مكا�ا؛ صح الوقف والشرط وجاز 
لـــه أن يســـتبدل العـــين الموقوفـــة وأن يبيعهـــا مـــتى شـــاء، ويشـــترى عينـــاً أخـــرى 
ويجعلهــا وقفــا مكا�ــا، ولــو كانــت العــين المســتبدلة عــامرة ذات ريــع ينتفــع بــه 

الثانية مقـام الأولى في الحكـم وتصـير بمجـرد شـرائها وقفـا بشـرائط  وتقوم العين
الأولى مـــن غـــير تجديـــد وقـــف، ولـــيس لـــه أن يســـتبدلها بثالثـــة إلا إذا ذكـــر في 

  الوقفية عبارة تفيد له الاستبدال دائماً.
: إذا شرط الواقف في أصل الوقف لمن يتولى نظارته اسـتبداله أو ١٣٠مادة: 

وقفـــا بـــدلا عنـــه صـــح الشـــرط وجـــاز للمتـــولي ذلـــك  بيعـــه وشـــراء عقـــار يكـــون
مــادام الواقــف حيــاً ولا يجــوز لــه بعــد موتــه إلا إذا أســند الولايــة إليــه في حياتــه 

  وبعد وفاته...
: إذا شــرط الواقــف في أصــل الوقــف اتحــاد جــنس البــدل والمبــدل ١٣١مــادة: 

  منه لزم شرطه..
دار جــــاز لــــه  : فــــإن أطلــــق الواقــــف البــــدل لم يقيــــده بــــأرض أو١٣٢مــــادة: 

وللمتــولي الــذي شــرط لــه الاســتبدال أن يســتبدلها مــن جــنس العقــارات بــأي 
أرض أو دار، وكذا إن لم يقيد البلد أو القريـة جـاز لـه اسـتبدالها بـأي بلـد أو 

  قرية شاء.



 
  

 

  
} ٣٢٦     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

: إذا كان الوقف مرسلا لم يشترط الواقف فيه الاسـتبدال لنفسـه ١٣٣مادة: 
داله،،، وإنمـــا يملـــك اســـتبداله القاضـــي إذا ولا لغـــيره؛ فلـــيس لـــه بيعـــه ولا اســـتب
  رأى ضرورة لذلك أو مصلحة فيه.

: الوقــف العــامر الــذي لــه ريــع ينتفــع بــه لا يجــوز اســتبداله إلا في ١٣٥مــادة: 
  الأحوال الأربعة الآتية؛ وهي: 

  أولا: إذا شرط الواقف استبداله، جاز له ذلك.
بـأن أجـرى عليهـا المـاء ثانياً: إذا غصب الأرض الموقوفـة غاصـب واسـتهلكها 

حــتى صــارت بحــرا لا ينتفــع بزراعتهــا وقــبض المتــولي قيمتهــا جــاز لــه أن يشــري 
  �ا أرضاً بدلا عنها.

ثالثــا: إذا عصــب الوقــف غاصــب، وعجــز المتــولي عــن اســترداده أو عــن إقامــة 
البينة وأراد الغاصب دفع القيمة جاز للمتولي أخذها أو الصـلح علـى شـيء، 

ذ من الغاصب عقاراً آخر ليجعله وقفاً على شرائط الأول؛ ثم يشتري بالمأخو 
  لأنه حينئذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ قيمته.

رابعــا: إذا كــان ثمــة مــن يرغــب فيــه ويعطــي بدلــه أرضــاً أو داراً أكثــر منــه ريعــاً 
وأحســـن صـــقعا أو يبـــذل فيـــه ثمنـــاً يمكـــن أن يشـــترى بـــه بـــدل خـــير منـــه نفعـــاً 

قــــف جــــاز علــــى قــــول أبي يوســــف، والــــراجح عــــدم وأحســــن صــــقعا لجهــــة الو 
  الجواز.
: الوقــف الجــائز بيعــه حكمــاً للاســتبدال بــه لا يصــح بيعــه بغــبن ١٣٦مــادة: 

فاحش ولا لمـن لا تقبـل شـهادته للمسـتبدل ولا لمـن يكـون لـه علـى المسـتبدل 
ديـن ويريـد شـراءه في مقابـل دينـه، ويكـون البيـع بـاطلا ولـو كـان القاضـي هــو 

  البائع. 
: إذا بــــاع القــــيم المشـــروط لــــه بيعــــه والاســـتبدال بــــه وقــــبض ثمنــــه ١٣٧: مـــادة

واشترى بنصفه أرضا أو دارا أو دكانا وأشهد على نفسه أ�ا من البـدل جـاز 
  ذلك ويشتري بالباقي أيضا بدلا.



 
  

 

  
} ٣٢٧     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

: إذا بيعـــــت العـــــين الموقوفـــــة بيعـــــاً حكميـــــاً بمســـــوغاته الشـــــرعية ١٤٢مـــــادة: 
بمنزلــة العــين الأصــلية، فــلا يملكــه الواقــف  للاســتبدال �ــا، فثمنهــا يكــون وقفــاً 

ولا وارثـــه، ولا يصـــرف للموقـــوف علـــيهم بــــل يشـــترى �ـــا عـــين تكـــون وقفــــاً 
  مكا�ا.
: النقود المتحصلة من بيع الوقـف الجـائز بيعـه حكمـاً للاسـتبدال ١٤٣مادة: 

بـــه تكــــون وقفــــاً بمنزلــــة العــــين الأصـــلية فــــلا يملكهــــا الواقــــف لا تصــــرف علــــى 
يشترى �ا بـدل، وإذا كـان للجهـة الموقوفـة عليهـا العـين المبيعـة المستحقين بل 

حكماً وقف آخر محتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمار�ا، 
  بإذن القاضي، إن اتحد الواقف ...".

ثانيــاً: وكــذلك مــن أهــم القــرارات الــتي لهــا صــلة في بحثنــا القــرارات الصــادرة   
المغــرب حيــث –ة الرابــع، والمنعقــد بالربــاط عــن منتــدى قضــايا الوقــف الفقهيــ

  جاءت إحدى قراراته كما يلي:
_ الأصــل في الوقــف منــع التصــرف فيــه لحــديث عمــر بــن الخطــاب رضــي االله 

  عنه المشهور والمتفق عليه :" أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث" .
  الحالات التي يجوز فيها الاستبدال: - 

  ستبدال.إذا نص الواقف على جواز الا -١   
إذا نــــص الواقــــف علــــى عــــدم الاســــتبدال فيعمــــل بشــــرطه، ولا يجــــوز  -٢   

  استبداله إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك.
  إذا تعطلت منافع الوقف تعطلا كاملا. -٣   

إذا تعطلـــت أكثـــر منـــافع الوقـــف بحيـــث تصـــير الاســـتفادة منـــه قليلـــة  -٤    
  جدا.
  غطي نفقاته.إذا كان إيرادات الوقف لا ت -٥    
  إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. -٦    
إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعـه زيـادة معتـبرة، ويكـون  -٧    

  ذلك بالضوابط الآتية:



 
  

 

  
} ٣٢٨     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة. -أ    
  أن يبنى الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. -ب   
ذا كان للمصلحة العامـة الضـرورية الـتي لا منـاص منهـا، مثـل: توسـيع إ -٨  

لمســـجد أو بنـــاء جســـر أو مدرســـة، أو إنشـــاء طريـــق أو مقـــبرة، علـــى أن يـــتم 
  التعويض العادل للوقف.

إذا تــــوافرت حالــــة مــــن الحــــالات الســــابقة لجــــواز الاســــتبدال يجــــب مراعــــاة  -
  الضوابط التالية:

ــــردي، وبإشــــراف هيئــــة شــــرعية أن يكــــون التصــــرف أمــــر  -١         ا غــــير ف
  محايدة.

  أن يكون الاستبدال بثمن المثل أو أعلى. -٢        
  ألا توجد �مة أو محاباة في عملية الاستبدال. -٣       

  
  



 
  

 

  
} ٣٢٩     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 
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  السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، ط. دار المعرفة. .١

هـــ)، تــرقيم: ٢٥٦مــد بــن إسماعيــل البخــاري (لمحبخــاري، صــحيح ال .٢
بــــــيروت، الطبعــــــة الثالثــــــة،  -البــــــاقي، ط: دار ابــــــن كثــــــير  محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

سلم بن الحجاج القشيري النيسابوري لمصحيح مسلم،  .٣
  بيروت. - هـ)، دار إحياء التراث٢٦١(

جي المنتقـــــى شـــــرح الموطـــــأ، لأبي الوليـــــد ســـــليمان بـــــن خلـــــف البـــــا .٤
  الطبعة الثانية.القاهرة،  -دار الكتاب الإسلامي. ط هـ)،٤٧٤( الأندلسي
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البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد  .٥
القـاهرة، الطبعـة  -هـ)، ط. دار الكتـاب الإسـلامي ٩٧٠الشهير بابن نجيم (

  الثانية.

في ترتيب الشرائع لعلاء الـدين أبي بكـر بـن مسـعود  بدائع الصنائع .٦
بـــــــيروت،  - كتب العلميـــــــةـدار الـــــــط.  هــــــــ)،٥٨٧( بـــــــن أحمـــــــد الكاســـــــاني 

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدين عثمــان بــن علــي  .٧
، الطبعــة القــاهرة -دار الكتــاب الإســلامي ط.  هـــ)، ٧٤٣(الزيلعــي الحنفــي 

  الثانية.

تــار علــى الــدر المختــار في شــرح تنــوير الأبصــار المعــروف بـــ رد المح .٨
 ١٢٥٢((حاشــية ابــن عابــدين) لمحمــد أمــين بــن عمــر المشــهور بــابن عابــدين 

  م.١٩٩٢_ ط. دار الكتب العلمية  هـ)،



 
  

 

  
} ٣٣٠     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  الفتاوى الهندية، مجموعة من العلماء، ط. دار الفكر. .٩

فــتح القــدير لكمـــال الــدين محمـــد بــن عبـــد الواحــد الإســـكندري  .١٠
  بيروت. -دار الفكر ط.  هـ)، ٨٦١(يواسي المعروف بابن الهمُام الس

هـ)، ط. ٧٨٦(العناية على الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي  .١١
  بيروت. - دار الفكر

المبسوط، لشـمس الأئمـة أبي بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل  .١٢
 -هـــ١٣٩٨دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الثالثــة، هـــ)، ط. ٤٨٣السَّرَخْسِــيّ (

  .م١٩٧٨

الرحمن بن محمد (شيخي زاده)، ط. دار إحيـاء   عبد، مجمع الأ�ر .١٣
  التراث العربي.
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والإكليــل لمختصــر خليــل، لأبي عبــد االله محمــد بــن يوســف  جالتــا  .١٤
  بيروت. -ة يهـ)، ط. دار الكتب العلم٨٩٧العبدري الشهير بالمواق (

يد البراذعــــي، ط. دار التهــــذيب في اختصــــار المدونــــة، لأبي ســــع .١٥
  البحوث للدراسات الإسلامية، دبي.

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير لشــمس الــدين محمــد بــن  .١٦
 - دار إحيــاء الكتــب العربيــةط.  -هـــ)  ١٢٣٠(  أحمــد بــن عرفــة الدســوقي

  القاهرة.

 هــــ)، ١١٠١( شـــرح مختصـــر خليـــل لمحمـــد بـــن عبـــد االله الخرشـــي .١٧
  بيروت. -دار الفكرط. 

دواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني، لأحمـــد بـــن الفواكـــه الـــ .١٨
 -دار الفكـــر هـــ)، ط.  ١١٢٥( غنــيم بــن ســالم بــن مهنـــا النفــراوي المــالكي

 م.١٩٩٥ -بيروت، 

قــــوانين الأحكــــام الشــــرعية ومســــائل الفــــروع الفقهيــــة، أحمــــد بــــن  .١٩



 
  

 

  
} ٣٣١     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  م.١٩٨٥جزي المالكي، تحقيق: عبدالرحمن حسن محمود، ط: دار الأقصر

لمـــالكي وأدلتـــه، د. صـــادق الغريـــاني، ط. مؤسســـة مدونـــة الفقـــه ا .٢٠
  الريان.

تصــر خليــل، لأبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد مــنح الجليــل شــرح مخ .٢١
 -هــ١٤٠٩بـيروت،  -هــ)، ط. دار الفكـر ١٢٩٩المعروف بالشيخ عليش (

  م.١٩٨٩

مواهب الجليل شرح مختصر خليـل لأبي عبـد االله محمـد بـن محمـد  .٢٢
 -دار الفكـــر هــــ)، ط.  ٩٥٤(بالحطـــاب بـــن عبـــد الـــرحمن الـــرعيني المعـــروف 

  م.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بيروت، 
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أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، لأبي يحــيى زكريــا الأنصــاري  .٢٣
  القاهرة. -دار الكتاب الإسلاميط.  هـ)، ٩٢٦(

البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني  .٢٤
  النوري، ط: دار المنهاج. هـ)، تحقيق: قاسم محمد٥٥٨(

تحفـــة المحتـــاج بشـــرح المنهـــاج لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  .٢٥
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي ط.  -هـ)  ٩٧٤( حجر الهيتمي المكي

حاشـيتا قليــوبي وعمــيرة علــى شــرح المحلــي علــى المنهــاج، لشــهاب  .٢٦
يـــــاء هــــــ)، ط. دار إح ٩٥٧هــــــ) والشـــــيخ عمـــــيرة ( ١٠٧٠الـــــدين القليـــــوبي (

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥القاهرة،  -الكتب العربية 

مغــــني المحتــــاج إلى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج، لشــــمس الــــدين  .٢٧
 -دار الكتــــب العلميــــة ط.  هـــــ)،٩٧٧(محمــــد بــــن أحمــــد الشــــربيني الخطيــــب 

  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 

شرح ألفـاظ المنهـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد �اية المحتاج  .٢٨
 -ط. دار الفكــــر  هـــــ)، ٩٥٧( رملــــي المصــــري الشــــهير بالشــــافعي الصــــغيرال

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأخيرة، 



 
  

 

  
} ٣٣٢     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الـدين أبي الحسـن  .٢٩
 بيروت. - دار إحياء التراث العربيط.  هـ)، ٨٨٥( بن سليمان المرداوي 

لشرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى الإرادات  دقائق أولي النهى .٣٠
دار عــــالم الكتــــب، ، هـــــ)  ١٠٥١(لمنصــــور بــــن يــــونس بــــن إدريــــس البهــــوتي 

 م.١٩٩٣  -هـ١٤١٤ ، بيروت، الطبعة الأولى
السلســبيل في معرفــة الــدليل، حاشــية علــى زاد المســتقنع، للشــيخ  .٣١

  صالح بن إبراهيم البليهي، ط: مكتبة المعارف، الرياض.
  الفقهية الكبرى، لابن تيمية، ط. دار الكتب العلمية.الفتاوى  .٣٢

الفـــروع، لشـــمس الـــدين أبي عبـــد االله محمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي  .٣٣
 -هـــــــــ١٤٠٥الطبعــــــــة الرابعــــــــة، ، بــــــــيروت -عــــــــالم الكتــــــــب هـــــــــ)، ط.٧٦٣(

  م.١٩٨٥

كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، لمنصــور بــن يــونس بــن إدريــس  .٣٤
 -هــ١٤٠٢، الطبعـة الرابعـة، بـيروت -الفكـر دار هـ)، ط.  ١٠٥١(البهوتي 
  م.١٩٨٢

 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط: مكتبة ابن تيمية. .٣٥

مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، لمصــطفى الســيوطي  .٣٦
الطبعـــــة الأولى،  ،بـــــيروت -هــــــ)، ط. المكتـــــب الإســـــلامي١٢٤٣الرحيبـــــاني (

 م.١٩٩٣  -هـ١٤١٤
الفــــتح البعلــــي، ط. المطلــــع علــــى أبــــواب المقنــــع، محمــــد بــــن أبي  .٣٧

  المكتب الإسلامي.

 ٦٢٠(المغني لموفق الدين عبد االله بن أحمد المعروف بـابن قدامـة  .٣٨
ـــتراث العـــربي ط. -هــــ)   -هــــ١٤٠٥الطبعـــة الأولى، بـــيروت،  -دار إحيـــاء ال

  م.١٩٨٥



 
  

 

  
} ٣٣٣     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 
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أ. د  أحكـــام الوصـــايا والأوقـــاف في الفقـــه الإســـلامي والقـــانون، .٣٩
  محمد أحمد سراج، ط. دار المطبوعات الجامعية.

أحكــــام الوقــــف والمواريــــث، أحمــــد إبــــراهيم بــــك، حقــــوق الطبــــع  .٤٠
 محفوظة للمؤلف.

استبدال الوقف، أ.د. محمد عثمان شبير، د. حسن يشو، وهو  .٤١
  بحث مقدم لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع والمنعقد بالمغرب.

القره داغي، بحث منشور في مجلة  تنمية موارد الوقف، أ. د على .٤٢
 أوقاف العدد السابع.

حجــــة االله البالغــــة، الشــــيخ أحمــــد شــــاه ولي االله ابــــن عبــــدالرحيم  .٤٣
  م.١٩٩٥الدهلوي، تحقيق: محمد سالم هاشم، ط: دار الكتب العلمية، 

قــــانون العــــدل والإنصــــاف للقضــــاء علــــى مشــــكلات الأوقــــاف،  .٤٤
 .م١٩٤٩لقدري باشا، المطبعة الأميرية، مصر، 

الفقهية، لأبي الفرج عبد الـرحمن بـن أحمـد المعـروف بـابن القواعد  .٤٥
 بيروت.–هـ)، ط. دار المعرفة ٧٩٥رجب الحنبلي(

 الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، ط: دار الفكر العربي. .٤٦
، علــــي حيــــدر ، ط. دار  الأحكــــام مجلــــةدرر الحكــــام في شــــرح  .٤٧

 الجيل .
قــاف، تحقيــق محمــد ســليمان مجمــوع في المناقلــة والاســتبدال بالأو  .٤٨

  م.١٩٨٩الأشقر،ط: وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعــة الفتــاوى الشــرعية لــوزارة الأوقــاف الكويتيــة، �موعــة مــن  .٤٩
  العلماء.

 محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ط. دار الفكر العربي. .٥٠

لأبي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم  المحلـــى بالآثـــار، .٥١



 
  

 

  
} ٣٣٤     {

 دراسة فقهية مقارنة – قفع الوــبي

 –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد المجلد الثالث من 

  بيروت. -ط. دار الفكر – هـ) ٤٥٦(الظاهري 

مشــروع قـــانون الوقـــف الكـــويتي في إطــار اســـتثمار وتنميـــة المـــوارد  .٥٢
  الوقفية، د. إقبال المطوع، ط. الأمانة العامة للأوقاف.

الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، تـــأليف مجموعـــة مـــن العلمـــاء، وزارة  .٥٣
 الأوقاف الكويتية.

، د. علـي موسوعة القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملات المالية .٥٤
  بن أحمد الندوي، دار عالم المعرفة.

النظـــــارة علـــــى الوقـــــف، د. خالـــــد شـــــعيب، ط. الأمانـــــة العامـــــة  .٥٥
  للأوقاف.

 رابعًا: كتب اللغة والمعاجم
)، ط. هـــــــ �٨١٦ــــــد الــــــدين الفيروزابــــــادي (القــــــاموس المحــــــيط،  .٥٦

  مطبعة السعادة.
، لمحمـــد بـــن أبي بكـــر الـــرازي، ط. الهيئـــة المصـــرية مختـــار الصـــحاح .٥٧

  لعامة للكتاب.ا
حمد بن محمـد بـن علـي لأفي غريب الشرح الكبير، المصباح المنير  .٥٨
  هـ)، ط. المكتبة العلمية. ٧٧٠الفيومي (

المصطلحات الوقفية، د. محمد كل عبيد االله، ط. الأمانة العامـة  .٥٩
 للأوقاف الكويتية.
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